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حِوَارٍ 2 خكم الكلاة فى سشتحد فيه 17 
(النسِحْةُ 1.76 - الخُزَءٌ الحادى عَشَرَ) 


ٍ جَمعٌ وترتِيبٌ 


لحن و م التَوحِيدِى 
6001 ال م لفان اف 


و . < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


0 1 ألة التا 1 و١١‏ 5 
زيد: ما حُكُمٌ ما يُوْحَدُ مِن أهلٍ الحرب يغلبةٍ أو يسَرقةٍ واحتيّال؟. 
عمرو: الجوابت على سؤالك هذا : تساي بتيبن من الآنتي: 


(1)قالَت جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّهٌ على موقعها في 
سالج منشورة يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُْلٌ 

سعوديٌ يُحَلَلَ فَرْصَنةَ بطاقاتٍ التّمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدّين الشّعوديٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بخواز إستخدام البطاقات التمويليّةِ الإسرائيليّةٍ 


في رده علي 00 لأخد كم في 0 
تلفزيُونيٌ بْتْ على الهواء مُبِاشَرةً في قناة (الرسالة) 
القضائيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة التي تدز منها 


2) 


البطاقاتٌ الائيِمانِيَّهُ المسروقةٌ لا تخلو مِن حال مِن 
انتئن؛ إخَاان تكون صادرةً من بنُوكِ معصومةٍ كحال 
تيوك تنوك العمسامين: أو [من بثوك! الدول المُعَاهَدَةٍ التي 
0 ويببسن دَوَك,ٍ ,الإسلام سَلامٌ: وفي هذه الحالة لا , يحو زر 
أي إنسان أن يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنَا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَوائِيقَ بين _ذُوَل الإسلام ا مِنَ 
الذّوَل, فهذه ال وَل ليست ذدُوَلا مُسَالِمةً» وعندئذ يكونٌ 
عالهم من جهة الاصل مَباحًاء ولا حَرَجَ على الإنسان ان 
ييستعمل البطاقات المسروقة سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ مها مِنَ الدّوَل إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيء مِنَ العهدٍ والميناق» حينئذ نقول 
إنه يتجوز رَ للإنسان أنْ يتيستعمل ذلك إن و7ت2ده مُتاحَا)؛ 
وقد جاءَثت فَنُوَى الشيخ الطريفي بعد أن تمَّ نَشْرٌ 
تفاصيل آلافٍ البطاقات الائتمانيّة .على ا على يَدِ 
قرزصان مَعْلُومابَّةِ قال إنه سعوديٌ سَمَّى تعيسه (أوكس 
الأحمدي (الأستاذ بكلية 00 بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين بوقآنازة في 
أحكام الشريعة الإسلامية): سيكة دار الكفر الحربية 
[قالَ الشيخ محمد بين موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارَ زَ الكغره إذا أطلقَ عليها (دارز الدزب) 
قباعتبار مَآلِها وتوقع الحَرْب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك خزرب ب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): الأَصْلٌ في (دار الكفر) أتها 
(دارز حزب) ما لم تزتبط مع دار الإسلام بعهود ومَواثيق» 
فَإن ارتبَطّت فتضبح (دار كفر مَعامَدة): وهذه العهود 
والموائيق لا تُقَيّرٌ من حَقِيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البتنوكِ 
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الرّبَوبّةٍ القائمة خارخ ديّار الإسلام): ويُلاحَظُ أن مُصطلَح 
(دار الح رزب) يَتَداخَل مع شُصطلح (دار الكفر) في 
اإستعمالاتِ أكتر الفُقَهَاءِ... ثم قالَ -أي الشيخٌ محاجنة-: 
كَل دار حزب هي دار كفر ولَّيِسَتْ كك دار كُفْر هي دار 
حَرب. انتهي. وجاءَ في الموسوعة الفقهية الكَوَبْتِيَّة: 
هل الحزب أو الحَرْيبُون هُمْ غيرٌ المُسِلِمِين» الذين لم 
يَدْخُلوا في عفد الدّمَةِء ولا يَتَمَتّعون بِأَمَان الم سلِمين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافر الحِرْبيٌه فهو الذي اليس بيه 
ويبسن الفسلمين عهدد د ولا أَمَانْ ولا عَقَدٌ ذمة. أنتهى. 
دقل لشي ين د استصوديى عتالد ]د لالد 

الى ابط: ولا عِبرة بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَيِيُون )2 -- 
في شَرْعنا شيء اشمّة (محَيِئٌ وعشكردد):, وإثّما هبو 
(كافر حَرْبِىٌ ومُعاهَد). فكّلٌ كافر يُحار ثناء أ و لم يَكُنْ 
عننا وتينه عههد: ؛ فهو حَربيٌ خَلَالٌ المال والدّم وَالْدُدِنَةِ 
[قال المَاوَرْدِءدٌ زت50هف في 0 الكبير في فقه 
اليم فَهُهُ قَهُمٌ النْسَاءٌ وَالصّبِيَاتُ» يَصِيرُونَ بالقهْر وَالْعَلَبَةٍ 
بن رزق الطر هوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في كتابه (هلّ 6 0 وه 85 أو أئريَاءً؟): 
لا يَوجَدَ جَدْ شَرْعَا كافرٌ بريءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا ممُضخضطلخ 
(مَدَنِوث) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ.. 
ثم قالَ 9 الشيحٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلّ دم الكافر 


وماله -وأنّه لا يَوجَد د كافرز بريء ولا يَوجَدَ شنيء © لستستكتب 
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(كافر مَدَنِيٌ)- إلا ما إسبتئثناه الشارعٌ في شَريعَتِنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَ ردي لزت 450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورٌ لِلْمْسْلِم أن يَفْثُلَمَنْ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَاتَِلَة [المُقَاتَلهٌ هُمْ مَنِ كانوا أَمْلا للمُقائَلَةٍ أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسكريين أو مَدَنِيين؛ ؛ وأنا غير 
المُقَايَلةٍ فَهُمُ المرأةُ, والطفل, وَالشَّيِْحُ الهرمٌ, 
وَالرَاجِبَ َالّمُنُ (وهو الإنسا نَ المُبتلي بعاهة او افة 
جَسَدِيةٍ مُسِتَمِرّةِ تُعْجِرُه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى 
والأَعْرَجٌ وَالمَفلوجٌ "وهو المُصابٌُ بالسّلل التَضفِيٌ" 
والمجذوم . 'وهو الممقصاب بِالْجَدَام و هدو داء تتساقط 
اعضاءً 2 مَن صاب تهت " والأشَل وما شابة), وَتح وهم ] 
الْمُشْرِكِينَ مُحَاربًا وَغَيْوَ مُحَاربِ [أئ سَوَاءٌ قاتَل أم لم 
يُقَاقِلُ]. إنتهى. وقال قَاضِيٍ الْقْضَإةٍ : 0 لذبن بن 
جْمَاعَةَ الشَافِعِيٌ (ت733ه): يَجْورُ زُ لِلْمُسْلِم أن 

هم وبين المُسِلِمِين عَهْدْ ولا أمَانُ ولا عَقَدُ ذِمَّمِ اه 
كانوا عشكرئين أو هَدْيدين] سَوَاءٌ كان مَقَايلًا ! شير 
مُقَاقِلٍء وَسَوَاءٌ كََانَ قغبادٍ أو مذْبرَاء لقؤله: تَعَالَى 
(فَامبُلُوا الْمُسْركِينَ جَيْتُ وَحَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحِصّرُوهُمْ وَافْعْدُو ا لبهم كَل مرضي . انتهى من (تحرير 
الأحكام قي تدببر أهل الإسلام). وقال الشيخ بوسيف 
000 في ا 9 الددة الجديدة): فالدٌ وَل 


| 


كَ. 7 00 0 ربو وغل ذه 4, الوك لا 
تكونٌ ذْمَيَة َل تكونٌ إمَا حَرَبيَةَ أو معاهدة: وَالدَمَةٌ هي 
في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافرٌ 
مُعاهَدًا ولا ذِمّبًا فإنّ الأصلَ فيه أنه حَرَْبيٌ حَلَالَ الدم: 
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والمال» والعزض [بِالسَّبْى]. انتهي] توعان مِنَ الناس 
الأوَلُ الكقَانٌ وَهُمٌ الأضل [أئ أنَّ الأصل في سكان 8 
الكفر هو الكفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَّتُ عليه الحُكمٌ بتكفير 
مَجهول, الحال مِن سكان الدّار.» في الظاهر لا الباطن, 
حَتَّى يَظهَرَ حلاف ذَلِكَ. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دار الإسلامء فانّ 
مَجَهولَ الحال فيها ممَحكومٌ الي في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَءَ خِلَاف ذَلِك]؛ وَهُمْ غَيرٌ قعصومي 
الدّم والمال: قدماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلِمِين» ما 
لم د بعنهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَمهد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعةٍ الإسلامِيّةَ لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول مَنْتفي بالتُسبةٍ للكفار 
وتقفيّ الأمرُ النايي ف إن وجد لهم -وهور الأمان- فقد 
0-0 أموالهم ودماءهم؛ الناني من سْكان دار الكفر 

. هما المسلمون: 'والمَسلِم الذي كد قي دار الكفر 
ا قَاأن يتكون مُسِيَأْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
تكون مُسيَأْمَنًا أئ دَخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم مم الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء هم كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سُئكَ 11 تجورٌ السَّرقمٌ مِنَ إلتَهودٍ 1 القصد 
مِن حَوا نيهم [أيْ قتاجرهم] ] الخا ضَّة؟) ؛ فأجاتَ الشيح: 
0-0 0 وه 0 بدشلوها 0 لك لي كات 
بَيْنَ جماعةٍ مِنَ المُسِلِمِين وبَيْنَ ل ا ل 
الوفاءً به إلى مَدْ مَدَنَهه قال تَعالى (إلا الذين عاهدثم 

المشركين نم لم يتفضوكم شَبِئنًا وَلَمْ تظاهِروا عَلَبْكُمْ 
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أحذا فَأَنَقُوا إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إلى مُذَنَهِمْ إنَّ الله بْحِتُ 
الْمُتَقِينَ)» وأمًا مَن لم يَدَخُل [أيْ مِنَ المُسبلِمِين] في 
عَهِدِ [المُسلِمِين] المُعاهِدِين لِلَيَهودٍ فَإِنّهِ تَحِلٌ له أموال 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في تلدة رحيمة بالمنطقة الشّرقيّةِ» ثم في بَلدةٍ 
الزلفيء وكانَ الشيحٌ ابنُ باز مُحِنّا لهء قارنًا لِكُتُبه, 
وَقَدَّمَ لتعضهاء ود كى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه - 
وأمّ المُصَلِين للصّلاة علبيه) قي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المُشركين بالقتال مقشروة: وإنّ دماءهم وأموالّهم 
خلال لِلمََسلمِين ما داموا على الشركء ولا فزق في 
ذلك يبسن الكفار المعتتدين وغعير المعتدين: ومن وَقفَ 
منهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم يَققدف في 
طريقهم:» فَكلهم يُقاتلون إبقداءً لما هُمْ عليه مِنَ 
الشْركِ باللهِ تعالى حتى يَترٌكوا الشَْركَ ويِدَخُلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: إِنَّ قِتَالَ المُشركين واستباحة يمائهم 
وأموالهم مِن أَجْل شركهم يالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه 
وصادر عن أثر اللهِ تعالى وأمْر رسوله ان الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقَى على من له أدتى عِلَم وَقَهُم عن 
الله تعالّى ورسوله صلى الله عليه وسلممء ومَعرفةٍ 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه 
(رَضوان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهاد المُشركين 
واهلك الكتاب, ولا نكر ذلك إلا جاهل: أو مكابر معاند 
للخَقٌ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْل إلى الحُدَّيَةِ 
الإفرئجتَةِ والتّعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوانيبيهم الذُوَلِبََةء قلذلك يَرُومٌ [أي يَطلبٌ] كَثِيرٌ منهم 
التَوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِيّةِ وما أكتَّرَ هذا 
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الصَرْتَ الرَّدِيءَ في رَماينا لا كَثرَهم اللَهُ. انتهى 
باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم 1 عَرْهْ 
ولا جهاد؛ فمن لَفِيَ مِنَ المسلمين مُحاربًا مِنَ الكفار 
فَلَهُ فَثْلهِ وأَحَدٌ ماله» كما تجُورٌ السرقةٌ مِن أموال اا 
المُحاربين, لأنه لا حرمة 3 مَهَ لأنْفْسهم ولا لأموالهم, لأته لا 
عَهِدَ لهم ولا ذِمَّةَ. انتهى. 


(5) وقالَ الشُوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فالمُشِْرِكٌ - : 
سَوَاءٌ حارّبت أو لم .يحارب- مَبَاح الدّم ما دام كم 

5 ثم قال -أي السُوْعَإِنِيُ-: أمَا الكَقارٌ قَدِماؤهم علي 

الإباحةٌ... ثم قال -أي الشّؤْكَابِئٌ-: الكافِر الحخَربىٌ مُتَاحٌ 

الدّم والمال على كُلُ حالٍ ما لم يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. 

٠. بيهى‎ 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكند ريّة) قفي محاصّرة مَفِرَّعَةِ على 
هذا الرابط: الكافِرٌ الحَرْبِيٌ مُبَاحٌ الدّم على كَل حالٍ ما 


سه 


يَوْمْنْ 9 مِنَ المسلمين. انتتيهى. 


(7)وقالَ الشَافِعُِ في (إلأ أمر): : إن ١‏ 
أناح َه الكَافِر وَمَالَهُ إلا بأن تُوَره 


(8)وقال ابن كَثِيرِ في 0 : ققد حكى ابن جرير 
الإخماع عَلَى أنَّ الُشرك يَحُورٌ قَئْلَه إِذَا لم يَكْنْ لَه 
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(9)وقال الْفُْرْطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِمٌ إِذَا لَقِيَ الْكَافِرَ وَلَا عَهْ 3 لَه جَارَ لَه قَثْلَهُ. 


أنتيهى. 

(10)وقال التَّوَويٌ في (ِرَوْصَهٌ الطَالِبِين): وَأَنَا مَنْ لا 
عَهِدَ له ولا مَانَ مِنَ الكفار, اكوك و 7 
أيّ دِين كَانَ. انتهى 

(11)وقال بُزهَانُ الدٌّينٍ بْنُ مُفْلِح (ت884ه) في 


(المبدع): قَلَا بَحِتُ الْقِصَاصٌ 6 حَرْبيٌ لَا تَعْلَمُ فيهٍ 
خِلاقًاء وَلَا تجتٌ بقَئْلِه ديه َه ولا كَغَارَةُ لِأنَهُ مُْبَاحٌ الدَّم 
عَلَى الإطلاق كَالْخِنْزِيرِ 


(12)و قال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالْأضْلٌ أن كل مَنْ كان مِنْ أقفل القتال [كيل مَن كان 
اهلا للمُقاتَلَة | و لتذبيرهاء سَواءٌ كان عَسْكريًا اى مسدنناء 
فهو مِنَ المُقَايِلَةِ] يحل قَبْلَمُ سَوَاءٌ قَاتِل أو لم يُقَاتِلَ؛ 
وَكل مَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْ أفل الْقِنَال [كالْمَرْأَةِ, والطفل, 
والشيخ اله رم: وَالْتَاهِبِي الفقنود وَالأَعْمَى والأغرّج 
والمَقْلُوج] لا يَحِلَ قَثَلهُ إلا إذا قاتئل حقيقة:» او مَعَنَى 
(بالرأي وَإِلطاعَةٍ وَالتّخريض)؛ وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدُ مِمَّنْ ذَكَريَا 

هُ لا يحل قا هُ قلا شَيْءَ فِيه مِنْ دِبَةٍ ولا كَفَارَةِء إلا 
النُوْبَهُ وَالإسْتَعقَار: لأنّ دَمَْ الكافر لا يَتَفوّمَ إلا بالاهانٍ 
وَلَمْ يُوجَدٌ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في المتوسوعة الفقهيّة الكُوَيتِنّة: الفَقَ 
الْفْقَهَاءٌ عَلَي أنَّ د الْكَافِر الْحَرْبِيٌ (وَهُوَ عَيْمْ الدَمِي؛ 
وَالْمُعَاهَدٍ وَالْمُوَمَّن) مُهْدَرْ (سَوَاءٌ كان عَسْكربًا أو مَدَنِبًا]؛ 
كإن تلك سام علا نبكة علي إذا كان مُقَائَلَا [أئ: كان 
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أخلًا للمُقاتلَة أ و لتذبيرها, سَوَاءٌ كان عَسْكَريًا أو مَدَنِيًا]؛ 
أَمَا إِدَا كَانَ الْعَافِرُ الْحَرْبىُ كُ عَبْرَ مُقَاتِل كَالِنْسَاءِ ' 
وَالْعَجَرَةِ وَالزّهْبَان وَعَثْرهِمْ مِمَّنْ لَبْسُوا أقلا لِلمُقائَلَةِ أو 


: بن أذ أ 
لكعار] برَأي أذ تدبير أذ تخبريض 31 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): ‏ 


[أي و5 تَعْثل صِبيَاةَ تهم ونساءهم]؟), 0 1 آنا إن 
تَقَثْلَ الثساء وَالْصَّبْيَانَ, ولو فاتث علينا الْمَالٍ َه [إذ أن 
الساءً وَالصبْيَانَ بَْرَتُ عليهم الدّقٌَ فَيُتمَؤَلُوا -أيْ 


يُعَذّون مالا- 2-013 مال ل ثثقة ينتفع به]ء لِمَا قي 0 .من 
قلوب الأعداء وإهاتتهم, عي م قوله تعالى رفن 
عْتدى عَلَيْكَمْ فَاعْدَ عْتَدُوا عَلَْهِ بمثل ما اغتدى عَلَيَكُمْ 4. 


0-6 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلاد الخرب [دارٌ الكقر, إن لم تَكْنْ 
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وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إن لم يَكَنْ ذا عَهِدٍ أو ذا 
ذمة مَةِ أو ذا امعان فهو خزرب سواءٌ كان مدني أو 
عَسكربًا خطفَ مد فَعَلَ صبع بَيِي جفيل 
كانوا حُلَفَاءَ لِْتَقِيفَ الذين سَبَقَّ لهم أن خَطَفوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَّحَابَةِ]ء وقطعَ ا 0 قوافلهم كما فَعَلَ 
ميبع فرَيْش: واغتال رُؤَسباءَهم كما فعقل رمع كعب , بن 
الأشرَفٍ وسَلام بن اد الحقفيق: وحَرّق ا وهم كما 


فعَلَ مع يي التنضير [في غَرْوَةٍ تي النضيراء وهدم 
خحصّوتهم فَعَلَ في الطائفي [لمًا قصّعها بالمَنْجَنِيق - 
وهى أل : تُرْمَى بها الْحِجَارَةُ الْكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجِعَلّها البَعضٌ إميّدادًا لِزوة حُتَين, ويَجِعَلّها 
الأفعال» قال -أي الشيخ العبيري-: الأصل في دماء 
لمُسِلِمِينَ وأموالهم وأعراضهم أنها 4 مُحَرَّمهٌ لا تَجّْور زر إلا 
بِمُِرر رممزرعد كالقصضصاص 5 الرٌدة [أو الِدَبَاتِ أو 
ااا أو الجُدودٍ [أَمَا الأعراضٌ قلا تجُورٌ إلا بيكاج أَؤ 
مِلْكِ ب يَمِين]؛ وَالأَضصْلُ في دَمَاءٍ وأموال وأغُراض الكقار 
إلجل: ولا تحرم مم إلا بعهد أو بذمّة 5 باتتمان.. 
أي الشيحٌ العبيري-: الحَرْبِيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكُنْ ذا عَم 
أو ذا ذمة أو ذا آمَانء: قهو حزبئةٌ: سَوَاءً كيان مَدَيْيًا ياد 
عَسْكَربًا! الأصلُ في دَمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الحِل؛ ويُخَصّصُ 
بالعضمة في الدّماءٍ مِنَ الحَرْبيّين النّساءٌ. والأطفال: 
والشَّبحٌ الهرمُ» وَالعَسِيفٌ [فال ٠‏ الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
البافعي في (حُكُمٌ قتل المَدَنِئين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للجدمة: وَقيل هو العبد. إنتهى. ا( فقي 0 لغة 
الْمُسْتَهَان مه ه وبل العَسِيفٌ المَماٌ و الْمُسْتَهَان هه 
(رغبة الأمل): أَيْمَّةُ اللغة أَجْمَعٌ تَقُولٌ (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَانَ دحت 4 5 العنسد . الْمُسْتَمَانٌ به)ه ولم يفل اعد 
منهم أنه تكون الأسِير. انتهى]ء ومن ليس من اسيل 
تخوهخ ]: وذلك لتخصيص, الأدلة لهم وإخراجهم مِنَ 
الأضل.. . ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنّ الذَُّوَلَ في 
العالم بحاة المُسلمين, هي ما بلاد خرب أو بلاد عه د 
فالأصلٌ الذي تكونٌ عليه كُلْ دؤلة كافرةٍ هي أنّها حَرْببَةُ 
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ىٍِ يَجُورُ قِتَالّها بِكُلٌ أنواع القتال» كما كَانَ ْ يَفْعَلَ الرََّسول 
الى الله عليه وسلمء: فقد د كان تخترسة 0 الدَّوَل 
المُحاربة كما إعْتَرَصضَ قَوافِلٍ قَرَيْش» روكانَ يَأَخْدْ رَعَاا 
الدوَل الكافرة رَهَائِْنَ إذا اقتَصضَى الأفر ذلك كما أخدّ 


أَسَرَنْهُمْ تَقِيفٌ [خُلَقَاءٌ بَيِي عُقَيْل]: وكانَ شالك أَحْيَانًا 
بَعْضَ شَخْصِبّاتٍ الدّوَل المُحاربة كما أَمَمَ باغقيال خَإِلِدٍ 
زئن سْفيَانَ] الْهُدَلِ وكَعْب بن الأَشْرَفٍ وسَلام بن أبي 
الْحُقَيْق والأذيران كانا مُعاهَدَين فتقصًا العَهْدَ فأباخ 
[صلى الله عليه وسلم] فَتْلَهماء وكان يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] بقتل يساءٍ وشيوخ وأطفال الدُّوَل 
0 إذا الم مح هد 5 0 يَمَكِن الؤصول للمقايه 
نوا عَن وأمَا غيرٌ المُقاتلة_ فَهُمَ 
كانوا ع شكس أو و لشي ا وَالرَاهِب وَالرمِنْء 
وَتَخْوهِم] إلا بقئلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيضًا ذلك في الطائف وَقَصَفها بِالْمَنْجَنِيق 
فالدٌ وَلَ المُحإربة لا يُوجَدٌ د هناك حدودٌ 3 ممسوفة تمنع 
الإضيرار بهم إلا ما كان من اإستهداف لِلنّساءٍ والصّبْيَان 
ولم د نَحْتَخْ لمُعاقبةٍ الكافرين بالمثل... ثم قال -أي 
م العييري-: فَالدَّوَلٌ تنقسم إلى فسمّين » + كيم 
يق وهذا [هو] الأصلٌّ فيهاء وقِسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابِنُ 
الْقَيْم فِي (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرَّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بَعدّ الهجرة, قال زم كان الكقارٌ معه تعد 
الأمر ب 2 تلانة اقسام أحل صَلح وهُدّنة: وأهفَل 
حرب, وأهَل ذِمّة), وَالدَّوَلٌُ لا تَكون ذِمَبَةَ َل تكونُ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَمَةُ هي قي حق د الأفرادٍ في هآر 
الإسلام, وإذا لم يَكُن الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا ذمِّبًا فَإِنَّ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِن خَلَالُ الدم» والمال» والعزض [بالسّبي].. 
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ثم قالَ -أّي الشيحٌ العييري-: والتَّبيٌُ صلى الله عليه 
وسلم قَتَلَ كَعْبَ بْنَ الأشررف + تعدّما قال قصيد م فاحشة 
فى تنقاء التسامين َعَدَّ التي صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاضًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ باغتياله» وكذلك عَرَا التَبىٌّ 
صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحارّبَ فَرَيْشَا بَعٌْ دَما أعاتث 
حُلَفاءَها بَنِي بكر بن عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَرْبٍ ضِدّ خُلَفاء 
النّبيٌ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدَّ التّبَيٌ صلى 
الله علية. وعلم هنذا شنا انْيِقَاض العَهَدٍ [يَعني عَههِدَ 
الْحُْدَئْبِيَة] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكّة]... نم قألَ -أي 
الشيحٌ العييري-: الحالاتٌ التي : كور فيها قفر 
المعصومين مِنَ الكْفَار؛ الحالةٌ الأولّى» مِنَ الحالاتِ التي 
يَجُورٌ بَحْورٌ فيها قَثْلُ أولئك المَعصومِين أن يُعاقبَ المُسلمون 
الجمارَ بتفْس ما عُوقِبوا [أي المُسلِمون] به قِإذا كانَ 
الكَفًاة زُ يتستهدفون النّساةءً والأطفالَ والشيوحَ 


(كَمَِن اغتَدّى عَلَبَكَمْ فَاعِنَدُوا عَلِيْه يتمتحل ا اغعتدى 
عَلَبْكُمْ 4 وقواله (وَالَّذِينَ دا اصطاتفخ التقن فخ 
ينتصرون» وَجَرَاء سيل 2 عينةٌ مُتلق]4: 5 وات 
عَافَبِيَم فَعَاقَبوا يمل م َعُوقِبْتُمِ به): وهذه الآيَاتٌ عامةٌ 
في كُلَ شَيءء وأسبابُ تزولها لا يُحَصّضُهاء لأنّ القاعدة 
الشرعيّة تقول (الْعِْرَةُ بعمموم الأفظ لا بخُصُوهِ 
السشتب), قَآيَهُ إن عَاقَيَثَمَ فَعَاقِبوا بميتل ما عَوقبثم 
بهِ) تَرَلَتْ في المُثْلَةَ [قال ال ابن الأثير أبو السعادات 2 
6ه ) في (النّهَايَةِ): يُقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَان أَمَيلُ بهٍِ 
مَتْلَا) إِذَا قَطغت أَطرَاقَةٌ وَسَوَّهْتَ بوه وَ(مَئَلْتُ بِالْقَتِيل) 
إِذَا حَتَغت [أي قَطغْت] أَبْقَهُ أؤ أذّْتمُ أو مَذَكِيرَهُ أو شَبْنًا 
مِنْ أطرافهء وَالاسْمٌ (الْمُئْلَهُ): فَأمًا (مَثْلَ) بالتشديد 
فَهوَ لِلْمُتَالَعَة. انتهى]؛ فَالمّئْلَةُ مه عنها ومُحَرَّمَةٌ لما 
جاء عند البُخْارِيٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه 
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[صلى الله عليه وسلم] [تَقى عَن التُّهْتَى وَالمُئْلّةِ) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد كاسم ف في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): التَّهْتَى هي أَحَدٌ الشَيءٍ مِن 
صاحبه بدون إذنه عيّاتقاء عَنوَةَ وافتدارًاء وَالتّهْتَى 
وَالقضت بمَعتّى قاحد. انتهى باختصاراء وَقي ص”صحبيح 
مُسَْلِم مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أنَّ التَبيَ صلى الله عليه وسلم 
كلإن يو قادة جيوشه وسَرَإيَاه مقو ا بقوله 29 عَروا بأسم 
اللَهِء قَِاتَِلُوا مَنْ كِقَرَ باللهء أَغِْرُوا وَلَا تَعُلوا اوَلَا تَعْدرُوا 
وَلَا تُمَثْلُوا وَلَا تَفبُلُوا وَلِيِدًا), إلا أن الِعَدُةَ إذا مَنلَ بقَتْلى 
المُسلمِين جاز لِلمُسلمِين أن يُمَثْلُوا بِقَتْلى العَدُوٌ 
وتزتهع ا مَهُ في هذه الحالة, والآية [أي قولة تعالى 
قَيَجَورُ أن ١‏ عامل التسلمون عد وهم بالمثل فى 9 
شَيءٍ ارتكبوه صِدّ المُسلِمين» قإذا قَصَدَ العَدّيٌّ النساءً 
والصّبْيَانَ بالقثلء ف إن للمُسلِمِين أن يُعاقِبوا بالمثل 
وَيَفْصِدوا يساءهم وصِئيَاتهم بالقئلء لعُموم الآبّة [قِإالَ 
اين ده ثيهة ثيمية فقي (مجموع الفتاوى): فَلِلْمُسْلِمِينَ ]| نَ بُمَتْلُوا 
بهم كُمَ] مَتْلُوا. انتهى. وقالَ الشِيحٌ ابن عثيمين في 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَثُلُوا بنا فَإِنّنا تُمَثْلٌ 
بهم... ثم قال -أي البشيخ ابن عثيمين-: إِنّ في التمثيل 
لمر إذا مَنئلوا بنا كَغا لهم وإهانة وذلة. انتتهى. 000 
الشيحٌ ابن عثيمينٍ أيضًا في (شرح بلوع المرام): 
قتلوا يساءنا تفثلَ نساءَهم» هذا هو العَدَلء ليس اعد 
أن تقول [إذا قتلوا يساءنا ما تقل يساءهم). 
انتهى]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ العييري-: يُجِيرٌ العُلَمِاءً 
المُثْلَةَ برجال العَدُوٌ ولم يتشترطوا أن توت المُثْلَهُ 
بالفاعيل [أَيْ بتفس الشخص الذي قامَ منهم 
بِالتّمْئِيل]... ثم فالَ -أي الشيحٌ العييري-: قالَ الْفْرْطيييٌ 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خِلَاف يَيْنَ الْعُلَمَاءٍ أَنَّ 
هَذِهِ الْآبَةَ [يَعني قَولّه تعالى (الشَّهْرٌ الْحَرَامٌ بِالشَهْر 
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الْحَرَام وَالْحُْرْمَاتُ قِصَاصْء قَمَن اغتتى عَلَبْكُمْ فَاغْتَدُوا 
عَلَيْهِ بمثل ما اغِتدى عَلَيْكَفيِ وَاتَّهُوا الله وَاعغْلَمُوا أنَ الله 
ىَ ع الْمُتَفِينَ)] أَصَل في الْمُمَائَلَةِ في القضخاص, قَمَنْ 
تل بشي ع, فيل بمِثل مَ قبل مت ه وَهُوَ قَوْل ا 
بالسَيْفْء وَلِلشَافِعِيَةِ قَوْلُ (إِلَهُ 9 بذَّلِكَ؛ فَيْبَحَدٌ عُود 
عَلَى يَلْكَ الضفة ا ل ل ا 
وَيَيسقى عن الخَفر مَاءً حَتىي يَممْوت)؛ وَقَِال ابن 
الْمَاجِشُون (إنَ مَنْ قَتَل بالثار أق بالشّم لإ يُفْتَلُ بم 
لقؤل النبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَْ "لا ب بُعَذبُ بالثار إلا 
اللّهُ", وَالسّمٌ مَارٌ بَاطِتَةُ)؛ وَدَهَبَ الْجُمْهُورُ إلى أنّهُ يُفَتَلُ 
ِدَلِكَ لِعُمُوم الْآيَةَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): التُحريقٌ قِصَاضًا جائرٌ على رَأي الجُمهور. 
انتهى باختصار])؛ وإذا كانت المُمائَلةُ جائزة قفي حَق 
المُعتدي المُسْلِمِ في القضاص فَكَيِفَ بها في َف 
إلمُعتَدِي الحَرْبيٌ؟!؛ قال التّوَويٌ [في (المجموع)] [فإن 
أخرّقه أو عَرَّقَهِ, أ غات بحجَّر أو رَمَأه من شاهق: اه 
صرّنه بحشب, أو حتستة وَمَنَعَهَ الطْعَامّ وَالشْرَابَ, اب 
فَلِلوَلِيٌ أنِ بَقَددنّ بذلك لقوله تَعِالَى 00 عَاقَبِتمْ 
على المُمائَلة: والمُمائَلة مُمْكِنةٌ بهذه الأسباب [أي 
الؤسائل] فَجَارَ أن يُسْتَؤْقى بها القِضَاص وَلَهُ أنْ 
يَقْتَصّ منه بالسّيف لأنّه قد وَجَبَ له الِقَنَل والتّعَذِيبٌ 
قإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍ فَقَدْ تَرَكَ بَعْضَ حَقهِ فَجَارَ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ العبيري-: الحالةُ النايِبَةُ [أي مِنَ الحالات 
التي يَحْورٌ فيها قَثْلُ المقعصومين مِنَ الكفار]ء.لقد 
قَدَّمْنا بأَثّ مَعْضومِي الدّم من النساء والصبيّان والشَيُوخ 
[الهرمين] الكفار لا يَجورٌ إاستهدافُهم وقئلهم قَصْذدًا إلا 
به بالمِئْل؛ أمّا لم َبَعَا مِن غير قضدٍ قهو جائرٌ 
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أَملا للمُفائلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَريينٍ 1 
عَسَدييي] أو الخحصون قَيْلا لهم بدئئتب أنهم لم يَتَمَيز 
[ِسَواءٌ كانيوا مُختارينَ أو مُكرَج 3 وسَواءٌ كانوا ف 0 
أماكِن بُتَوَفُعٌ فيها قِتَالَ أو لا : تَوَفُع] عن المُقايلة أو 
الخصون, وا لدّليل ما جاءً قفي الضَّحِيحَين عَن الصّعب بن 
جَنَّامَةِ رَضِي اللِهُ عنه قَالَ (سْيْلَ التي صلى الله عَلَبْهِ 
ولة عن الدراريٌ من المُشركين, يُبَيَتَونَ [أي يهْجَمُ تهجة 
عليهم لَبْلَا وَهُمْ في حال عَفْلَة] قَيُصِيبُونَ 16 
المُسِلِمون]. مِنْ نِسَائِهِمْ وَرَرَاريّهمْ» فَقَالَ (هُمْ مِنْهُمْ)), 
وهذا يَدُلُ على جواز قَبْل النساءٍ والصّئيّان تَبَعَا لآبائهم 
إذا لم يَتمِيّزواء وفي روَإِيَةٍ قال [صلى الله عليه وسيلم] 
هم هُمْ مِنْ آنَائْهمْ): ورَأي الجُمْهْ ور أنَّ نساةء الكقار 
وَدَرَارِنّهِمْ لا يُفتلون فَصّْداء ولكِن إذا لم يُتَوَضَل إلى 
قَبْل الآباء إِلّا بإصابة هؤلاء جان ذلك؛ ِيَقْولُ التّووىٌ في 
شرجه لصحيه مَِسَلِم (وهذا الْحَدِيتٌ الذي ذَكَرَتَاهٌ مِنْ 
جواز بََاتِهمْ [أي الُجوم عليهم ليلا وَهُمْ في حال 
عَفْلَةِ]ء وَقَتْل اليّسَاءِ وَالصّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِء هُوَ مَذْهَبْتَا 
0-0 مَإِلِكِ امف حنيقفة وَالجَمَع ور ا (الْبَيَات 
يُبَنُونَ) أن تَعَار عَلَيْهِمْ بالليل بِحَيْبٌ لا غرف الرَّحْك 
مِنَ نَ المدأة وَالصَّبيٌّ قفي هذا 0 دَلِيلٌ لِجَوَاز 
الْبَيَاتِ وَجَوَارِ الإعَارَة عَلى مَنِ بَلَعَنْهُمٌ الدَّعَوَهُ من غير 
إغلامهم بدَلِكَ)؛ ويتقول ابن الأثير [أبو السعادات] في 
جامع الاصول ((يُبَينُو 0 الْتَّئِييتُ طرزوق العَدَوَ لَيْلا على 
عَفْلَةِء للغارة والنَّهْب؛ وقوأ قَولُه [صلى الله عليه وسلم] 
(هُمْ مِنْهُمْ) أ حُكمُهم وحُكُمْ أفلهم سَوَاءً)؛ فَال ابْنْ 
مداع في الْمُعْنِي ا قثل !! إلنْسَاءٍ وَالصٌّبْيَان فِي 
الْبَقَات [أيْ في الهُج وم ليبْلا] إِذا لَمْ يُتَعَمَدُ فَبْلْهُمْ 
مُنْفَردِينَ» ويجورٌ قَبْلُ بَهِائِمِهِم لِيُتَوَضَلَ بيه إلي قَبْلِهْ 


لإ إلا 


5-5 


0 لم ا عن 0 الحاجّة التي الرَّمَتِ 


تقول 1 (تَرْكُ الاستفصال في مَقام الاحتمال يَنْزلَِ منزلة 
العْغموم في المققال)»: فعُمومٌ مَقال التّبيٌ صَلى الله 
عَلَْهِ وَسَلْم (َهُمْ مِنْهُمْ) بلا حداا يُجِيرٌ للخيش 
فِغْلّها حتى لو ذَهَبَ : صَحنه! النساة وَالحَبيَانُ سيوع 


المُسلِمِينٍ أو قاموا باعمال تُعِينُ على الأعمال القتاليّة 

سَوَاءً بالتجتسشس أو الإِمَدَادِ أو الرّأي أو غيرهار وهذا 
واضِحٌ بشتب تعلبل الرّسول صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ في 
الحديثِ الذي رَواه أَحِمَدٌ داخو دَاوَدَ رِحَنْ باح ين رَبِيع 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ ( كنا مَعَ رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلم في غعزوة فَرَأى التّاسَ مَجَتَمِعِينَ عَلَى شَيْءه 
فْبَعَتَ رَجُلا فقال (انظطرر عَلَامَ اجِتَممَعَ هَوُلَاءِ؟), فجاء 

فقال (عَلَى امْرَأَةِ قتَيل): فَقَال (مَا كاتث هذه لِتَقاتِل)4) 


قَالَ (وَعَلَى ال الْمُقَدّمَةِ خَالِدٌ بْنْ الوليدء فَبَعَتَ [أي النبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ] رَجْلَا فقَالَ اقل لِحَااِدٍ لَا يَفْئْلنٌ 
امْرَأةَ ولا عَسِيقا))»: قال ابن حجر في الْفَئْحِ ( ف إن 


مَقَهُومة أَنَّهَا لو اتلس لَفَيلْتْ): وقال التُوويُ في شرح 
صَحِيح مُسْلم (أَحْمَع الْعُلَمَاءٌ عَلَى الْعَمَل بهذا الْحَدِيثِ 
كيه قَْل النْسَاءٍ وَالصّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتَلُواء فَإِنْ فَاتَلُوا 
قَالَ جَمَاهِيرٌ الْعُلَمَاءٍ (يَُفْتلُونَ)4: وقَالٍ [الكاساني (ت 
7ه) في (بدائع الصنائع)] (وَكلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ 


5 الى والطاعءِ ا 
اشباهو ذلك فال شيخ الإسلام قفي (السياسة 
الشرعية) (وَأَمَا مَنْ لَمْ يكن مِنْ أفل المُمَاتَعََةَ 
وَالْمُقَائَلَةِء كَالنْسَاء وَالِصّبْيّانء وَالرَاهِبِ, وَالشْيْخ الكبير, 
وَالأَعْمَى وَالرَّمِنء وتحوهم : فَلا بُفْتَل عند جمهور 
العُلَمَاءِ إلا أن يُقَاتَلَ يقَولِهِ أو فِعْلِهِ)4» فتأمَّلَ أيضًا قَولّه 
)إلا أ نَ يُقَاتَلَ بِشْوّْلءٍ أو فِعْلِهِ4 هذا الكَلامُ مَدْلَ على أنَّ 
مَن يَحْرْمٌ قئلهم قَصْدًا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم 
لِمَحارَبة المَسلِمِين جار استهدافقهم بالقتلء؛ قَالَ صَاحِبُ 


1 بقَثل ور - كمه وَكانَ 00 1 عربت اما 01 
م 3 - 3 9 5 ا 


جَيْس هِوَازنَ للرَّأي, (وَلَا طِغلًا وَلَا ا [أيْ صَبيًا 
دُونَ البلوغ] وَاسْتُنْبِيَ مِنْهُ مَا إِذّا كَانَ [أي الصَبيٌ] مَلِكًا 
أؤ مُبَاشِرًا للقتال؛ (وَلا اهمْرَأةً) أي إِذَا لَمْ تكن مُقَابَلةَ أذ 
مَلِكَةً): وقالَ القُقهاءٌ بجّواز قَثْلِ المرأة إذا أعاتتٍ 
المُقاتِلةِ صِدَّ المُسلمين بأ نوع مِنَ الإعانة المادّبّة أو 
المَعْتوبّة على القتال, قال ابْنٌ قَدَامَةَ في الْمُغْنِي ( وَلَدِ 
وَفَفَتٍ امْرَأَةُ في صَف الكفار ر أَوْ عَلَى حِضْيِْهِمْء فَشْئَمَتٍ 
المَسْلِمِينَ أو تكشفث لهم, جار رَمَيَِْا ققَضًذدًَاء وحور 

النَظَرُ إلى فَرْجِهَا [حال تكشفها] لِلْحَاجَةَ إلى رميقهاء: 


)18( 


لأنّ دَلِك مِنْ صَرُورَةٍ رَمْيهَاء وَكَذَلِك ‏ يحور رَمْيّهَا إِذَا كاتث 
َلْتَقِماً لَهُمْ السّهامء أؤ تَسْقِيهمُ إلماء” سي عَلَى 
الْقِتَالء لأنها [جبتئذ] في حُكم الْمُقَاَلء وَهَكَدَا الْحُكُمُ 
مِنْهُمْ ): قال انث عَبْدِالْبَرٌ في (الاستذكار) (َلَْمْ بَخْتَلِفٍ 
الْعُلَمَاءٌ فِيمَنْ قَائَلَ مِنَ النّْسَاء وَالشَيُوحَ [الهرمِين] أنّهُ 
مُبَاحٌ مَيِله د وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَال مِنَ الصٌّبْيَان وَقَاتَلَّ 
قُتِلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أيْ مِنَ الحالاتِ التي يَجُورٌ فيها قَثْلُ المقعصومين مِنَ 
الكقار]» ومن حالاتٍ جواز قتل التّساءٍ والصٌّبيَان 
والشيوخ [الهرمِين].؛ إذا احتاج المُسلِمون إلى حَرْق 
الخحصون أو إغراقها أو تَسْمِييها أو تَدخييها أو إرسال 
الحَبّاتِ والعتقارب والهِوَام [َهَوَامٌ حجتمع هامّة: وهي 
الكشرة الْمُؤْدِعَةٌ] عليهاء لفثئجها,, حتى لو سقط 
المتعصومون صَحِية لذلك: قال ابن قَدَامَةَ قي المُعْنِي 
(أَمَا رَمَيهُمْ فَبْكَ أَخْدهِخ, بالتّار» فَإِنْ أَمْكَنَ أَحْذَّهُمْ بدونها 
لَمْ بَجْرْ رَمْيهُمْ بهاء لا هُمْ في مَغتى المَقدور عَلَيُّه: وَأمًا 
عِنيدَ العجز عَنهُمْ را فَجَائِرٌ في قَول أكثتر أهل 
الْعِلم), وقال [أي بن قَدَامَهةَ أيضَا في المُغْنِي] 
وَكَذْلِكَ الحُكمُْ في قنح لتُق [ثوق جَمْعٌ بتتق» وهو 
مَوْضِعٌ اندفاع الماء مِنَ الثهر وتحوه] عَليْهِمْ لِبَعَرقَهُمْ: 
إن قدر عَلَيْهمْ بعيره: لم ير زر إذار تَصَّمّنَ ذلك إثلاف 
النْسَاءِ وَالدْرٌيّةء الَّذِينَ يَكْرْمٌْ مم إثلافُهُمْ قَصَذدّاء وَإنْ لَمْ 
يُفَدَرْ عَلَيْهِمْ إلإريهِ جان), قال التّوَويٌ في المنهاج 
(يَجُورٌ حِضَارٌ الْكقَار فِي الْبلَادٍ وَالْقِلاع, وَإِزْسَال الْمَاء 
عَلَدهمْ وَرَمَبْهَِمْ بتار وَمَنْجَيِيق: وَتَنَيِيِنَهُمْ قي عَفلَة): 
وقول [أي الخطيتٌ الشربيني (ت977ه)] صاحبٌ 
(مغني المحتاج) تَعلِيقَ] على كلام الإمام البَّوَويٌّ (وَمَ 
في مَعَتَى دَلِكِ من قدم بَنوتِهمٌ, وَقطع المَاءِ 00 
وإلقاء حَيِّاتِ أ عَفَارِبَ عَلَيْهمْ: وَلة5 كان فيهم نسَاءً 


)19( 


عو 


وَصِبْيَانُ» وَقِيس به مَا في مَعْتَاهُ مِمَا يَعُمّ الإملاكٌ بو), 
ورأيُ الجُمْهُور أنَّ التَحريقَ والتّغريقَ والقة م وَالتَسهِيمَ 
وَالتَّدْخِينَ وغيرها مِنَ الوسائل التي لا فرق بين مُقَاتِل 

ومعصوم : اثم جائز استخدامّها مَنَى كإتنت الحاجة إليها 

ولا يَمَكِنْ الظّقَرٌ بالعد3 وهقزيمهته إلا بهاء فإذا أَمْكنَ 
ريا لم يجت زاستخدامهاء والشافِعِيَةٌ تجحيزون ذلك 
مطلقا سواه قَدرَ عليهم بهذده الطريقة او بغيرها... تم 
قال -أي الشيمٌ العييري-: الحالةٌ الخامسة [أي مِنَ 
الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَثْلُ القعصومين مِنَ الكغار], 
وَمِنَ الحالاتِ التي يَجورٌ فيها قَتلُ المعصومين مِن أهل 
الجرب هي ما إذا احتاج المُسلِمون إلى رَميهم بالأسلحةٍ 
التْقِيلةٍ التي لا ثُمَيّْرْ بين المقعصوم وغيرهء كالمَدّافع 
والدَّبّاباتِ وقذّائفي . الطائرات وما قفي حُكويها... تم قال - 
أي الشيحٌ العبيري -: الحالةٌ السارسةٌ [أئ5 مِنَ الحالاتٍ 


(أيئْ إذا تَتَرّسنَ الكْقِارُ بنسائهم م جار 00 
ويُقَصَدٌ دُ المُقَاتِلةٌ [أئْ مَن كانوا أهلا للقنال], جارَ ذلك 

نشرطين؛ أَحَدّهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثنايي, 

ن يكون القَصْدٌ القَلْبيُ للمُسلِمِينٍ مُوَجَهَا إلى المُقَاتَِلَةٍ 
َتَرَسُو في الْحَرْبِ بيسَائهم وَصِثْيَا نهم , جار رَمْبهُم 
وَيَفْصِدٌ الْمُقَاتَلّة: لأنّ التَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَمَاهمْ بِالْمَنْجَنِيقٍ وَمَعَهُمٌ النْسَاءً وَالصْبيَان وَلأن كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تغطيل الجهاد. لِأَنّهُمْ مَتَى 
عَلِمُوا ذَلِك تَتَرّسُو 0 [ م عِند حَ وْفِهِمْ فيَنقطع الْجِهَاد), 
قال ابن تَبْمِيّةَ في [مجموع] القتاوى (وَقد انقَقَ 
ا 2 على أنّ جَيْشَ الكفَار إِذَا تَيَرَسُوا بِمَنْ عِنْدَهُمْ 
مِنْ أسرى الْمُسْلِمِينَ وَخِيف عَلَى الْمُسْلِمِينَ الضَّرَر إِذَا 
لَمْ بق ايلواء قَإنَّهُمْ [أي جَيْسَ الْكْفَار] يُقاتَلُونَ وَإِنْ 
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أُقْضصَى دَلِكَ لَه قَئْل الْمُسْلِمِينَ الّذ, بن تَتَرّسُوا بهِمْ)؛ 
في الحْكّم إذا كان الْمْمْتَرّسَ م بهم مِنَ المسلمين, أى هد 
المعصصومين من الكغار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
التَّرَسنْ [أي المَتَثَرّسنَ بهم من المُسلمِين فلا , يرمهى 
العَدوٌ إلا لصّرورة: وذلك بان تكون معسدة ة مَرَك رَميه 
أَعظمَ مِن مَفسَدة قَثْل الثزس مِنَ المُسلمين, كَأنْ 
بُخْسَى مِن اجتياح العَدُوٌّ لأرض المُسلِمِين وقثل أكتثّر 
مِمَّن تَتَرّسَ بهم» أو يُخْسَى مِن قَثْل جيش المُسلِمِين 
وكسشر شوكيهم وذهاب 2 المُسلِمِينِ وَالصُرُورَةَ تَقددرٌ 
وصِبْيَان الكُفَار فَإِنَّ الأفر خف مِنَ الحالة الأولى, 
0 رَصمىيٌّ العدج 9 هصق قلاك التّرس من المعصومين إذا 
عَتِ الحاجةٌ لذلك ولو لم تكن لضّرورة مْلِكَّةٍء لأنّ 
عصجمة دِمَاءٍ يساءٍ وصبيّان الكفار احخف مِن عضمة دَمَاءٍ 
الممَسلمين؛ فالأولى [زوهي رَصيّ (المُتَتَرُْسِين 
بالمسلمين)] ثماح للصّرورةر والثانِيَة [وهي رمي 
(المُتَتَرّسِين بالمعصومين مِنَ الكفار)] تُبَاحٌ لِلحاجّةء لأنَّ 
التَبيَ صلى الله عليه وسلم عندما أجارٌ في حَدِيثِ 
الضَّعْب بن جَنَاِمَةَ قَثْلَ ذراري الْمُشْركِين وقالَ (َهُمْ 
متف لم يَسْتَفْصِلٌْ عن الحالةٍ الدى + جادهم لدلك 
ولم ب يَضَعْ ضَوابط لِجّواز ذلكء فَتَرْكَ التّبيّ صلى الله 
1 الاستفصال يَنْزلٌ مَئزلة العغموم في 
المَقالء ٠‏ فلا يقَيدَ ب قَتكلكَ النْزْس مِنَ المعصومين مِنَ 
الكفار إلا بقَئْد الحاجة ققطء وقثل التزس مِنَ 
المُسلِمِين لا يِجِورٌ إلا في حال الضَرورةٍ المْلِكّة4. 
انتهى باختصار. وقالَ الشبيخ حسمي بسن محمود قفي 
عقالة له على هذا الرابط: خال الشني اين عتمي 
رَحِمَه اللهُ في (فتج ذي الجلال والإكرام) (فَإِنْ قِيلَ (لو 
أنّهم قتلوا [أي الكّْفَارٌ] صِبيَائنا ويسائناء فَهَلَ تقتلهم 
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[أي هَل تقئُلُ نساءهم وصِبْيَاتهم]؟), الظاهرٌ أنّ لَنا أَنْ 
تُعامِلّهم بالمثل لِعُموم قولِه تعالى (فَمَن اغْتّدى عَلَيِكُمْ 
العَدْل. .. فَإِنْ قِيلَ (لو أنَّ رجالهم فَبَلوا نساءنا ودَرَاريّنا, 


والذَّراريٌ لا دَنْبَ لهم, ولَكِنْ عاملناهم بالمئل: قلو أتَنا 
لم تفعل ذلك لَانْقَلَتَ الآهرز رَ ضدّنا وَلَرْبَمَا تَممادى هؤلاء 
قفي قَثَل نساينا 0 عفر ان في ذلك سَتَجِتَمِعَ 
حَسَارَةٌ قَبئْل نساء المُسلِمين وَدَرَارِيُهم, صمبع الحَسَارَة 


وعِزٌّهم أهَمٌّ مِنَ المال).. . ثم قالَ -أي الشيخٌ حيسينٌ بن 
محمود-: : قلا مَسِتَقِيمَ أن ثَدَمّرَ بلادّنا ويه يهِنَك 0 
ويُفْتَلَ أطفالنا ويساؤناء وهؤلاء الكَفَارٌ آمثُون في 
بلادهم تدستميعونلن ينسيائهم ودَرَاريُهم, وقد اط وا 
دَرَاريّ الممُسلمين لأكل الْجِيَفِ والحخشائش, وَالعَرَق في 
التخير هَرَيَا من ققَضفهم: أطفالْنا تُيَرَبْ ك أعضاؤهم 
وتهش مت جماجمّهم, بفغفعل صَواريخهم: وذزراريهم 
تلععقبون وتسر يَسْرَحُونَ ويَمَرّحون قفي الخدائق والملاعب 
والمراقص!؛ الْأَصْلٌ أن بَكون هؤلاء سَبْيًا [أي عَبِيدًا] 
عندنا يَحْدِمون قفي تيوتنا هم ونسا وهم » فَكيفَ تحوّل 
والخْصُوعِ للكفارء انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاءَ في (الدَّرَر السََيْئّة في الأجوبة التَّحْدنّة): سُيِلَ 
الشيخ عبدّاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن نغ محمد 
بن عبدالوهاب] عن قثُل المُشْركِ الخ زبيٌ؛ ؛ قأجات: لا 
يمْتَعٌ المُسِلِمٌ عن قثل الِمُسْركِ الحَربيٌ ولو كان جارًا 
للخسلم: أو معه في الطريق» إلا إذا أغطاه ذمّةً» أو أَمَّنَه 
أحَد من التسلمين. اشهى باختضار. 
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(15)وقالَ ابن هُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): فَأمًا إن أَطُلَفُوهُ 
[أئث إن أطلقَّ الكقَار الأسِيرَ المُسلِمَ] وَلَمْ يَؤَْمْمُوةُ قَلَهُ 

خُدّ مِنْهُمْ مَا قَدَرَ عَلَيهِ وَيَسرق و يَهَرَتء لآثة لم 
91 3 مُنهُمْ وَلَمْ يُؤْمَنُوهُ [زقال السَرَخسىٌ (ت483ه) قفي 
ل 0 شْرْحٌ السير الكبير): وَإِذَا دَحَلَ المُسْلِم دَارَ رَ الْحَرْبٍ بعَيير 
أْمَان مان فَإِحَدَهْ الْمُشركون' قَقَالٌ لَههُمْ (أنَا جل مِنْكُمْ) أو 
[جنت أريدٌ أ ان ا قاتل تيك المَسْلِمِينَ): قَلَا مَأْسنَ بأن 
تفثل عن اعت عتمم فتاخة عن أَمْوَالِهِمْ ما شَاءء لأنٌ 
هَدَا الذي قَالَ لَيْسَ بامان مِنْهُ لَهُمْ إِنّمَا هُوَ جِذاٌ [قَالَ 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصَحَابئٌ عَبْدَاللُهِ بْنْ أتيْس إنتَدَبَه التَّبمحْ صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغِيَة حال ': بن سُفيَان الهُدَلِئٌ الذي كان 
َجَمَع_ الجموي لعزو (المَدينة) وقتال المُسلمينء فِجاءَه 
عَيِذاللُهِ : 0 بن أنه الع الا له (جِنْت لأنضرِك كنرك 


ع 


سلمان الج وب الي في (هَتكٌ أستار الإفك كن تسرد 


"الإِيمَانُ قَيِّدَ الْقَنْكَ"): ويَقولٌ الإمامٌ الْبَعَوىّ [ت516ه] 
5 الله [في (شَرْحٌ السَّنّة)] في اغتيّال ائن الأَشْرَفٍ 


[وفِي الْحديث ذَلِيلٌ ل جَوَاز قتل الكَافِر اليذي بَلَعَنّْهِ 
الدَّعْوَهُ بَعْنَهَ وعَلى عَفْلَةٍ مِنْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ دم الكربيٌ إنّما يَحَرْمٌ بالتأمِين, لا 
باغتراره وعَفْلَيه, وهو قَولٌُ العُلَماءٍ قاطِبةء فَاللَّهُ 
المُستَعانُ فَقَدٍ أَبتُلِينا في هذا العصر بمَن بُلجِيّكَ إلى 
تفرير التَدِيهيّاتِ وشرح الصّروريّاتِ!... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن التَأْمِينَ الضَريعَ يحَرْمٌ به دم 
الكافر الحربيٌ؛ وإنّ ما اعتقَده الخربيٌ أمانًا أو تَأمِينَا 
مِن غير تصريح مِنَ المُسلِم لا ب بَعَد تَاصِينًاء لأنّ مَخاردّعة 
الخربي -لأجل قتله- ذلك جائزة: وليس ذلك تامِينًا 
ولكِنّه يُوَضّلُ إلى القَتلِ الواجب. انتهى باختصار]... 
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قالَ -أي السَّرَخْسِيٌُ-: وَلَوَ أنّ رهطا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
تَسَبَّهُوا بِالروم وَلَبِسُوا لبَاسَهُُمْء فَلَمَا قَالُوا [أي الِرٌومُ] 
لَهُمْ (مَنْ أنْثمْ؟ ): قَالَوا (تَحْن” قَوْمٌ مِنَ الرّوم, كنا في 
دار الإشلام, باَان): فَحَلوا 7 1 فَ]لا مَأْسَ أن 
يَقِتْلُوا من يَفْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وه : خذوا الأفوال: لان ما 
ظَهَرُوا لَؤْ كَانَ حَقِيقَةٌ لَمْ بَكنْ بَبْتَهُمْ وَبَئْنَ أل الْحَرْبِ 
مَإِنْء فَإِنّ [الرُومَ] اعحيم لَبْسَ فِي أمَان مِنْ تغضص, 
يَقَصحَهٌ | | نهم هَا حَلوًا 5 بتاءً عَلَى اِسْيَنْمَاِن هلها 
خَلَوا سَبِيلَهُمْ عَلَى بتاء أَنّهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ ل أَخْبَرُوهُمْ 
3 َو احبر ارقم أل ل الروة] أَنَهُمْ قوم مِنْ 
: مه اتؤهم قِضِينَ لِلْعَهْدٍ ه لمُشلمين؛ قاذيو 
لَهُمْ قي الدَخُول, فهذاإ وَالأوَلٌ سَتواء لانهم 0 حَلوًَا 
سَبِيلَهُمْ عَلَى أَنَهُمْ مِنْهُمْ وَأنّ الدّار تَجْمَعْهُمْ: وَالإِنْسَانُ 


بمُقتَصَى (عَفدٍ أمان)]؛ ولّؤ أنّ رَهْطًا مِنَ المُسْلِمِينَ 
كَايُوا أَسَرَاءَ فِي أيديهخ [أئ في أَيِدي أفل الْحَرْب] 
فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ لَمْ أرَ بَأْسَا أن يَفْتُلُوا مَنْ أَحَبُوا [أئْ 
قئله] مِنْهُمْ 5 يَأَخذوا الأاقول وَيَهَرْبوا إن ؛ دروا عَلَى 
دلك: : لأنهم كانوا مَقَهُورِينَ قي أيديهم: وَقَبل ١‏ نْ يُخَلُوا 
سَبِيِلهُمٍْ لو قَدَرَوا [إي الررّقط المَسُلِمُون] عَلَى شيّءِ 
من ذلك كانوا مُتَمَكْيِينَ [أئى شرعًا مِنْة: فَكَذَلِك بعد 
تَخْلِيّة سَببلهم : لأنَههُمْ م هَا أظَهَرُوا مِنْ أَنفْسِهم هآ يَكونٌ 
دَلِيلَ الاسْيَئْمَان 0 حَلَوْهُمْ م [أي' وكا تركية وَهُمْ] عَلَى 
سَبيل إغطاء الأمان َل عَلَى 3 جه قِلَهِ الْمُمَالَاةِ بهم 
وَالالْيِعَاتِ الَبْهمْ؛ وَكَدَلِكَ لو قَالُوا [أي أَهَلٌ الخرزب] لَهُمْ 
53 آمَنَاكُمْ, قَاذْهَبُوا حَيْتُ شِئْتُمْ )4 وَلَمْ تقل الأسَرَ 
شَيْناء لِأنَّهُ إثَهَا : شرم عَليْهِمْ أو على الم نما 
الْمُسَْلِمِين] التَّعَرّضٌ لَهُمْ بالاسَْيَئْمَانء قبهو يَلْتَزَفونَ 
الْوَقَاءَ» وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ [أي مِنَ الرّمْط الْمُسْلِمِين] دك 
[أي الاسْيَئْمَانُ].: وَقَو . أل ١‏ الحَرَب لا يُلْرْمُههُمْ [أئ لا 


نافيا 
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يُلْزمٌ الرّقط المُسْلِمِين] شَيْنًا لَمْ يَلْتَرْمُوهُ ؛ بخِلافٍ ما إذَا 
جَاءُوا [أي الفط الْمُسْلِمُون] مِنْ دار الإسْلام فَقَالَ 
لَههُمَ أَهَل الْحَرَب (أدْخُلوا فَأئتُم آمِنوت): لأنّ قتاك 
جَاءور[أي الرَقط المُسْلِمُون] عَن إِخْيَيَار مَجِيء 
النساونين فَإِنَهُمْ حِين ظهرُوا لأفل الزب في 
مَوضع : لا يكويون 5 مَمِتَيْعِينَ هِنَهُمْ بِالْقُوَةِ فَكَأيّهُمْ [أئ 
فَكن / المرّخط المُشلمين] اسْتَاعَنْوَهَم وَانَ لَمْ يَتَكَلِمُوا به, 
وَأْمَا الأَسَرَاءٌ فَحَصَلُوا فِي دا رهِمْ مَقَهُور ين لا عَنِ اخْتيَار 

مِنْههُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا [أي الرّرقط الْمُسَْلِمُون ن] أَسْلَمُوا 
في ذار الْحَرْبٍ فَهُمْ بِمَنْزْلَة الأسَرَاءِ فِي جَمِيع مَا ذَكَرْنَاء 
أن خض وولَهُمْ في دار الحَرْب لَمْ يَكْنْ عَلَى وله 
الاسْتِئْمَان... ثم قال -أي السَرَحسِىٌ-: وَلو كَانَ الذينَ 


تزجخان إِجِنْنَا عن اشن الإشلام بالأقان: إِمَبََا بَعْضُ بَعَد 
مهالجكة [(مَسَالخ) جمحخ (مقشلح) وهو كل مَوضع 
مَخِافةٍ يَقِفُ فيه الجُنْدٌ بالشلاح_ للمُراقبة والمُحاقظة] 
لبَلَحَقَ ببلادتا), فَحَلُوًا سَبِيلَهُمْ, لَمْ يَحِلُ لَهُمْ [أئ للررحط 
المُسْلِمِين] أن يَعَرصُوا بَعَْدَ هَذَا لأحَدٍ مِنهُمْ» وَبَرْجَانْ هذا 
أشم تاجية وَرَاءَ الزُومء بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ اقل الرٌّوم 
عَِدَاوَهٌّ ظَاهِرَةٌ: وَلَا يَتَمَكْنُ ب سْههُمْ مِنّ الدَّخُول عَلَى بَعض 
إلا بِالاسْيَِنْمَانء فَمَا أظهَه روه [اي الزّقط المَسْلِمُون] 
بِمَنْزْلَةِ الاسْيِنْمَان ألا ترَى أ دَلِكَ لَوَ كان حَفا لَمْ يَحِلَ 
لهُمْم [أئ للرّهحط الْمُسْلِمِين] أن يَتَعَرّصّوا لَهُمْ؟»: فَكَذَلِكَ 
إِذَا أظهَرْوا ذلك مِنْ أَنْفْسِهم, م1 َم يَرْجَعَوا إلى باد 
الْمُسْلِمِينَ: فَإِن رَجَعُوا فقدٍ انتَهقى حُكُمْ ذَلِكَ الاسْيَِئمَان, 
وَإذا دَجَلُوا دَارَهُمْ [أئ وإذا د خل الرّقط المَسْلِمُون دار 
أل الحزب بَعْدَ دلِكَ حل لَهُمْ أن يصن يَضْنَعُوا بهم مَا فَدَرٌوا 
عَلبه لأنَّهُمْ [أي الرزخفط المُسَلمون] الآنَ بمقنزلة 
الْمُتلَصي ب فِيهمٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لبتطلان تَأمِين الكفار 
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في هذه الأعصبار): إن تأمِينَ الكفار مِنَ الغرب 
وَالتّضَارَى في الظروف الْخَالِيةِ للعالم الإسلامِيٌّ يَعتَبَرٌ 
باطلان. ثم قال -اي ابو المنذر -: إن تأمِينَ الكافر لا 
بُقَبَلُ إلا من المَسلِم, وهؤلاء الكْقَارْ مُؤَمَنون من طرّف 
عُمَلَائهم مِنَ الحُكام المُرتَدّين, فَهُمْ مَرنَدّون لتبديلهم 
شرعة رَبّ ١‏ لعالمين, ٠‏ ومُرِتَدون لم والاتهم أعداء الدين؛ 
قال ائِنْ قَدَاَةَ في (المُغينِي) ولا صصح أَمَانُ كافر 
منت>تسب مُنتَسِب لدار_الإسلام] قاد كان ذصيًاء لآنّ النبيّ صَلى 
إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال (ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ بتسعى بها 
م رن ه المت لمين» 0 
لَه [أي الكافِر] عه مُيِّهَمْ عَلَى الإشلام وأهلهه: قاذ 


التي تُبِرمُها الحُكومات المُرنَدَّهُ ليس لها أي إعتبار 
سَرعِيٌ, ولا يُمِكِنُ أن تكون مُمَئْلةَ للإسلام أو 
المُسلِمِين؛ فحِينَ تحكمّ على < مة بالرّدة ف ذلك يَعنِي 
صَرُورةً أنّا تحكّمٌ على كل عُقِودِها بالقساد وإلا وَقَعْنا 
في التنافُض... ثم قالَ -أي أبو المنذر- : وأمانٌ هؤلاء 
الكفّار في رَمَانِْنا الْهَومَ لا يَكونٌ مُعتَمَرًا مِنَ الناحِيَةٍ 


السرغتة الآ يافقرّين؛ (أ)اأن تؤوكتهم اخ الفخسلمين 
المُوَحّدِين الذين لم يرتكبوا نإقضًا مِن تواقض الإسلام, 


مع ا أنَ الأمان العام [كَتَأْمِين أهل ناجِيّة أو بَلَدِ أو 
إقليم] لا يِكونُ لآحادٍ المُسِلِمِين وإنّما للإمام المُسِلِم؛ 

(ب)أن يَكونَ هؤلاء الكْفَارٌ خاضعين للإسلام, عَيْرَ 
تحاهت رين لدييهم, ولا داعين إليه: ولا مد<خلين على 
المكسلمين الور قفي د بيهم أو دنياهم؛ قفإن اجتمعخ 
هذان الشزطان كان الأمانٌ صَحيحًا مَعتَبَرَا وكان 
المُوَمَّنْ ه معصوم الدَّم والمال: وإن اخْتَلّ أَحَدُ الشَررطين 
كان الأمانُ باطلا؛ ومِنَ المقعلوم لَدَى الخاصّةٍ والعامَّة ما 
يُسَيبُهِ قُدومٌ هؤلاء الكفار إلى بلادٍ المُسلِمِين من قساد 
في الدّين وقفسادٍ في الدّنياء فَههُمْ إِنْ كانوا سُبَاحًا 
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أفسدوا دين المُسلِمِين وتشروا فيهم الرّنَى والفواحِشَ 
وشت الخمورء وإن كانوا مُتصربن خررجوا الناسَ من 
د بنهم 1 وإِن كانوا مُوَظفِين كانوا عَيُونَا [أئ جَواسيس] 
على التسلفين ونباشرين لتنفيد الخطط والعقشارية 
الغرييّة في بلاد الإسلام, ومن كانت هذا حَالَةُ كان تَأمِينّه 
من أبُطل الباطِل... ثم قال -أي أبو المنذر-: يَتَرَنَبُ 
على يُطلان الأمان رُجوعٌ دماءٍ وأموال هؤلاء الكفار إلى 
حِلهَا على المُسِلِمِين [قال إِيْنْ الْقَيّم في (رَادُ الْمَعَادِ): 
إن إن أل العَهادٍ 0 إذا احدّت احد يه فيه 
إذَا لْمْ يَفْدِرْ عَلَيْهِ [أيْ لم لم منه] الإمَامُ قَدَمهُ وَمَالَهُ 
هَدًرٌ وهو لِمَنَ َحَدَهُ. انتهىٍ وقال الشيخ سدم بابق 
الجرْيَة, أو إِبَاءٍ التزام حُكّْم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمر أت 
تَعَدَّى على مُسِلِم بقتل, أو بفئتيه عن دبيهء أو رَتى 
بمسلمة, أو عَمِلَ عَمَلُ قَوْمِ لوط أو قطع :الطريق او 
تَجَسّسَ, أو أوى الجاسشوسن, أو دَكَرٍ اللة أو رَسوله أو 
كتابته أو ديته بسوءع؛ وَإِذا انتقضّ عَعِدَة كان حكمَهُ َحُكُمَ 
الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تام الدّين السَّبْكِيٌ (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيحٌ الإمامُ 
[يَعنِي والِدهِ تَقِيّ الدّين السُبْكِىَ (ت756ه)] رَحِمَه الله 
قفي حَوَّاب فثيَاة رَدَثْ عليه من مَديئتة صَفد ز(لو كان 
على المُسَلِمِينٍ صَرَرٌ في الأمان كانَ الأمان باطلا,ء ولا 
يَنْبْتُْ به حَقَّ التّبليغ إلى المَأمَن [المَأمَنُ مَوْضِعٌ الأَمْن, 
والمُرادٌ هنا أَفْرَبُ بِلَادٍ الحَزْب مِنِ دار الإسلام, متاجاع: 
هيه على تفسه وَمَالِه]: َل يحور الاغتقيال قفي هذه 
إلحالة -وإِنْ حَصَل التَّأْمِينْ- لأنّه تَأْمِيِنَ بإطِل... ثم قالَ - 
أي السُّبَكِيٌ-: وَالتَّأَمِينُ الباطِل مِثْلٌ تأمين الحايشوس 
وتحوه). انتتهى]. 0 تم قال -اي أبو المنذر : اما ما 
مُرَدّدْه البَعضْ مِن أنّ هؤلاء مَدَيئين لا يجورٌ فَدْلُهم, قفهي 


)27( 


المديت 0 1 تَفَدقْ بسن ا 68م 
الخربيٌ [قَالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
امس عَهِدٌ ولا أَمَانُ ولا عَفَدُ ذَمَّةِ. ته وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكُوَيْيَبَّةِ: أَضُْلّ الحَرزب أو الحَرْبيُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلِمِين, الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدٌمَّةِ ولا 
رن بأقان المسلمين ولا عَهْدِهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنُ الظواهري في (التبرئة): ما 
هو تعريفٍ (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرّف الموسوعة البريطائية ْ 


(مُعظَمٌ الذّوَل تَطلّْبٌ مِنَ المُسافِرين الدّاخِلِين لِحُدودِها 


(جواز السَفَر) مِنَ السّلطاتٍ المُختضّة: تَدُل على أنه 
أي جَوَارَ السشّفر] قد فَحِص, ٠‏ وأنَّ الحامل [له] يمْكِنُ أن 

تَمضى [داخل الدّولة التي أصضد صدرت التثأشيرة]ء وتَسْمَخ 
(التَأْشِيرة) للمسافر بان يَبقَى قفي بَلَدٍ لِمَدَةٍ رَصَنِيَةَ 
م مُحَدّدة 1؛ '(ب)تعرف مموسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بمَا تَرْجَمَنُهِ ((الفيزا) مُصادَقةٌ رَسْمِيّةُ تُوضَعٌ بواسطةٍ 
سُلطاتٍ خكويئة على (عدواز قراء فتن أ (الجَوَارَ) 
قد فحص وو جد صالحًاء بواسطة الدّولة التي يَلْوَى 
زتارئهاء وأن. الحامِلَ [أي لِجَوَاز السَفر] مُمْكِنْ قانويبًا 
إن يَقَضِ'يٍٍ -أو تقصضي: - لِمَقَصِده [داج ل الدولية التي 
ومن مقناهاء َي لا تَتَصَمَّنْ أنه أنه إشارة لأمَان... ثم قال - 
أي الشيحٌ الظواهري-: -: وأمْريكا خطي تَفْسَها الكقَ في 
الفَنْض على أ5ٌ مُسْلِم 3 0 في (تأشيريته) ولا 


] 


(إقامَته) ولا (لِجَوَازه)... -أي الشيحٌ الظواهري-: 
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أَمَانُ (الِتَّأْشِيرةٍ) لا وُجودَ له إلا في تصَوّراتٍ بَعْضنا... ثم 
قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل تَمْتَحُ (التأشِيرةٌ) 
المَسَلمَ في بلادٍ الكغار أَمَاتَا على تفسه؟. لا تمتخ 
(التأشِيرةٌ) المُسْلِمَ,ٍ أَمَانَا على تفسه. قهو معد صة 
للترجيل ا اعد أو يُغْتَلِّ قيه, ؛ وقد رَُخُلَ لِمِضْرَ 
لِلتُعذيب, ومنهم مَنٍِ لا يرال في اليك كن - حتى الَيَوم, 
ولو كاتتِر (التَأْشِيرةُ) تَمْتحُ حاملها أَمَانَا لكان يَجِبُ أِنْ 

تر كل [عاميف ولبس لتلد شكن فيها أو يُعَدّبُ أو يُقَتَلُء 


حدّها الحَقَّ في تفدبر الأفر, ولا : نخنية ان 

0 تحميه 0 زض! و تُحَولَ له حق التامدن من 
التزجيلء إِذَنْ فالدّولهةٌ التي ه مَنَحَتٍ (التَأش ِيرة) هي 
صاحبةٌ الشَّلطةٍ في تزجيلِه أو بَقَائْهِ» وليس لِلمُههَدَّدٍ 
بالتّرحجيل مِن حَقّ إلا التَوَسّلُ للقحاكم بأئم مُعَرَضٌ 
لِلتّعذِيبٍ أو القثلء وَلكِنْ لا يَجْرْوٌ أضلا أن تلقن .على 
قَرار الترحجِيل بأنّه مُنافٍ لِعَقَدِ الأقان [المَزْعُوم] الذي 
مَتَحَتنه له (التَأَشِيرةً) الذي لا يتضصورون قفي محاكم 
العَرْب وَحُوتده أضلاء ومِنَ المُسلِمِين في العَرْبٍ من 
4 ومنهم من لا تزال رمسجوناء ولا يرَى الغزبيون 

أنّ (تأشيرة الدّخول) أو (اللجوء السْيَاسِيً).؛ يَمْتَعْهم من 
أي إجراءٍ مِن هذا القبيل, َل يرون أنلهم أحرارٌ في 
اليَصَرّفٍ مع من يَعِبدسْنَ بينهم, بينهم أو بَدْخْل بَلدّهم, ومن 
حقهم إصدار أنه قَوانِينَ , تفقيد تَفيدٌ حريته دون التزام أو 
اعبار أو حتى تصَؤر عَفْدٍ أقان» وفي الحقيقة إن 
قسألة عَقَدِ ان هذا 0 في عفولناء لا يَدْريِ أهل 


المُسِلِمُ المُسافِرٌ مطلوبًا لَدَى 5 وله عَرْبِبَِ في فَضِيّةٍ ماء 
وهو لا يَعَرف: وإذا ذهخت لسَفارتها وطلبت (تأشيرةً), قد 
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بُغطونه إنّاها دون أن يُخبروه بشيء: فإذا وَصَل 
لمَطّارهم أو مينائهم فَبَصُوا عليه» ولو كاتتٍ (التَأْشِيرةٌ) 
أمانا لْمَا استطاعوا أن يَفْعَلوا معه ذلك [قَالَ الْجْوَبْبَيٌ 
أمَنَ المسلم عافراء فقَبِلَ أمته؛ وقالَ [أي الكافِرً] 
(لَسْتُ أؤَمُنْك ني فكن آجِذًا حِدْرَك مني وقد قيلت 
الطَرّقين دون أالثاني, انتهى. وقال الِسَرَحَسييُ (ت 
3ه) في (شَرْحٌ السّير الكبير): إن الْمُسْتَأْمَيينَ لو 
عَدَرَ مهم 3 فلك أل الْحَرْبٍِ فَأحَدّ أَْمَوَالَهُمْ و خبيسهم: تم 2 
الْقَلَقُوا حل لَهُمْ قَتْلٌَ أفل الحزب وَأَخْدٌ أَهُوَالِهِمْ , 
باغيبار أن ذَلِكَ [أي الغدر] تفص لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الظواهري-: قل ل المُسِْلِمٌ 
آمِنْ عَلَى ماله بِمُفْتَضَى تلك (التأشيرة)؟: لا يِأْمَنُ 
المُسْلِمُ في العَزْب على مالهء مِن المُسلِمِين في العَزْب 
من حَمَدّت أمواله, ومنهم من فرض عليه ذلك يقرار من 
الأمم المُتّحِدةِ دون تَوْجِيهِ أ انُهامء أو إنباتٍ أي دَلِيل 
ضِدّه: ولم تمنع تَمُتغهم [أج: ولم 8 تمنع لِلعَرزتبت] تأشِيرات أولئنك 
الأشخاص, أ تجواهة على ى (اللُجوء ء الشياسيه ): من 

تَخْمِيدٍ أموالهم... ثم قال -أي الشيخٌ الظواهري-: طالِبُ 
(التأشيرة) قفي أذ سََعارَة -أو فُنْضُّلِيَّةِ- - يطلب همنئه مَلَءٌ 
استمارة بَيَاناتِ ويَوَقَعَ في آخرها على يَعَهّدٍ يأنّ تلك 
البَيَانات صَحِيحةٌ: ولا تَتَصَّمّنُ 3 يَند يَتَعَلْقْ بالاهقان من 
دولةٍ السَعارَةٍ ولا من طَالِبٍ التأشِيرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظواهري-: أطُلْبُ مِمَّن يَعْتَبِرٌ أن (التَأشِيرة) 
إِمَانَ ان 2 لِي ماد ة واجدة من قوانين أو 0 
العْدْ 0 على تَفْسِم هِ ولا عالة: أنه مقعصومٌ بمُقْتَضَى 


)30( 


قَلَئْسَ لهم إلا أن يُخُرجوه لمكان يَأْمَنُ فيه بِاحْييّاره هو 
وليس برا مهد !!!1 انتتهى باختصار. وقال الشبخ هباكتوبمد 
تن ررق الطرهوتي (الناحث بمجمع الملك قود لطباعهة 
المصحف الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
و ا كتابه (هلّ هناك 0 هَدَيْكُُون؟ أو أنرتَاءً؟): 
وتسأل ([قل من دخل بلادٍ المُسلمِين مِنّ الكُفار 
مُستَأمَئُون؟): الجَواب لا لأنه يَعَدَ هناك ما بس يمَسَضَى 
(عَعدَ أمان)/ و(الْأشيرةٌ) التى بَتَوّهّمْها البَعضِْ تَثُوتث 

عنها لا تُعتَبَرْ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَ'َكَ العَمَامَة كي شرح عمدة الفقه لابن 


قدامة): قوله (وَإِن دحل قوم لا م هنغعة 0 لَجَاءً كي 
ِسْعْةُ. إنتهي] أرضَ الحَرْبِ مملْصَصِدْنُ بغير 9 الإقام: 


قَمَا 0 فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الحْمس)؛ في هذه المَسألةٍ 
تَلّاتُ روَاتِاتٍ [عن الإمهام أَحْمَد]؛ الأولى أن عَيعَققَعَم 
كَعَنِيمَة غَيِرهم: يُحَمّسُها الإمَامٌ [قالَ مَرْكَرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة فقي 

هذا الرابط: وأمًا القَرْقُ بين العييمةٍ والفيء؛ ف إن 
العييمة ما عَنْمَه المُسلمون وَاسْنَوْلَوْا عليه مِن أموال 
العَدَوٍ ومُعَدّاتهم, بالضوة والقتال: فهذا يَقَسََمّ بين 
المقايلين تعد خصضم خممسه وجعله [اي الخمئس] في 
بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَرْفه في المقصالح العامّة, قال 
الله تعالى (وَاعْلَمُوا نما عَنْمَِثُم من شَييّءِ فأان لله 
خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ ولِذي الْفُرْبَى وَالَيَتَامى وَالْمَسَاكِين 


(31) 
وأمّا القَيْءٌ فهو ماحَصَل عليه 


إلمال واجتهاد وَلِيّ أفر المُسلِمِين, قَالَ اللِهُ تعالى م 
أقَاءَ اللمٌ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أفل الْفُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُول 
وَلِذِي الْفُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابِن الشّبيل كَي لا 
يَكونَ ذدُولَةٌ بَيْنَ الأَعَنِيَاءِ مِنكُمْ), انتهى]؛ وَيَفْسِمٌ التاقي 
بَيْنَهُمْ» لِقَوْلِهِ تعالى (وَاعَلَمُوا أَنّمَا عَيِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنّ 
لله خِمسَة) [قال ابن قَدَامَةَ في (المَّغنِي): وَهَذا قؤل 
أكثر أشل العلمء مِنْهُمٌ الشافعِيٌ. انتهى]ء وهذا هو 
الأظهرٌ, . وهو قول عَمَرَ بْنٍ عَبْدِالْعزيز؛ [الروايَة] التانية, 

نْ ما اخذوه فهو لَهُمْ من غير أنْ يُحَمَسَ [وَهَوَ ق وَل 
أبي حَنِيقَة], لِأنهُ إكْتِسَاتٌ مُبَاحُ مِنْ عَبْر جهادء فَإِنَ 
الْحِهَادَ إِنَّمَا بَكُونُ بإذن الإمَام: أو من طائْقفة لَههُمْ ه مَنَعَةٌ 
فَأنَا هذا قَتَلصّصٌ وَسَرقَةٌ وَمُجَرَّدٌ اكِتسَاب؛ [الْروَاتَةً] 
الثَالِتَهُ أنه فئْء لا دق 5 رفيه: لأنَههُمْ 5 عضاة بفعلهم: 
فَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ فيه حَدٌَّ؛ والأولى [مِنَ نَ الدواناتٍ الثلاث] 
اذلى: انتهى ا 


(17)وقال المَحَامِلِىٌ (نت415ه). في (اللّباب في الفقه 
الشافعي): أن يَجَدَها [يَعنِي اللقطّة] في دار تعر 
فهي عَنِيمةٌ ؛ فَيّحَمّسُها ويتستتفق, أرتعة أخماسها.. 
قال -أي المَحَامِلِيٌ- : أن جد لقطَة حَرْبيٌ رفي داك 
الإسلام» فهي عَنِيمةٌ... ثم قال -أي_المَحَامِلِىٌ-: أن يَجَدَ 
لقطة إنسان وله عليه حق وهو [أئئْ صاحِبٌ اللقطّذ] 
مُنَكِرٌء كا له [أئ للاقط] أَنْ بُخْفِيّها ويُمْسِكَها بحقه.. 
ثم قالَ 8 المَحَامِلِىٌّ-: أن يَجَدَ لقطَة مُرْئَدٌ: فإنّه يَرُدَّها 
على الإمام وتَكونُ فَيْنَا [قال مركو الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الات ا الإسلامية بدولة ار كص وقد هذا 


ل 
اسم" 
1 ظ 
3 
اها 
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مصالجهم, وليس لأولاد المرة بد إختِصاص قة© كه ل إن 
كانوا [أئ أولادٌ المُرتدٌ] فُقراءَ أَحَدُوا مِن بَيْتِ المال ما 
تكفِيهم» وإِنْ مات المُرتَدٌ لم يَرنُوا منه شَيناء هذا هو 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُرتَدٌ]. انتهى. 


(18)وقالَ العِرٌ بنْ عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 


أموال أهل الخرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُؤْحَدُ بالسَّرقة, 
فَيَخْتَصٌ به آخذه كما يحص بِتَمَلّكِ المُباح, ولا حمسن 
فقيه. انتيهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
استحلال أموال المُشْركِين) أنه سيْلَ (ما حُكُمٌ الخصول 
فَرْدِيٌ أو سَرقةٍ, عِلْمَا أن هذه المُمْتَلَكاتٍ بَعْضَها تَعُودٌ 
لوزاراتٍ الداخلتَة؛ والحَيّش, واكم بغير ما أَنَرَلَ اللك؟, 
[َنَمّ] إذا كات هذه الحالةٌ مِنَ القَيْءٍ أو الغييمة جائزة, 
فَكَيفَ تُصْرَفُ هذه المُمْتَلكاتُ والأموالٌ؛ هَل لِلمُوَحُدٍ أَمْ 
للجَماعة؟), فأجاتب: عَرْوُ الفِئّة المُرتَدَّةٍ المُمْتَنِْعِةَِ 
بالقُوَةِء واغتنامٌ أموالهم, جائرٌ بلا خِلَاف, سَوَاءٌ تَحَضَّلَتْ 
هذه الغنا: اي بك اواك د ري ب 
تَسَلْل بعضٍ, 01110 إلى قواقعهم ودارهم وعالب 
أموالهم تلضّصاء ومن ثم م العؤدة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المُجاهِدِين؛ ؛ وضورة هذه الطريقةٍ (واعني بها 
طريقة اغتنام الأموال عن طريق التَلَصّص مِن قِبَلِ 
تعض الأفراد) هي أَفْرَبُ إلى العنائم منها إلى القَيْءٍ, 
وطريقةٌ تَفْسِيم العقنائم تكونٌ باقتطاع حمس المال 
المَعْتَتَم, تغخطلى للفقراء والمساكين: وابن السشتبيل, 
وعسبير 0 من 0 الجهاد, يَقَومَ كك 
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و و في #- نَ و 5-2 زف 


(20)وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في (اإسييفاءً 
الأقوال في الم أخون مِن أهل الخرب تلَصّصَاء عن 
تَحَيّلَاء سَواءٌ كانَ مِنَ الأموال أو الأنفسء [هو] مِمَا انَّقَقَ 
أهل العلم عليه في أصل الحُكم الذي هو الإباحةٌ, 
واختلفوا في تعض التَفإصيل؛ وأمًا أهل عصرنا 
فانقسَموا إلى مَجيز مَتَعَثْر ومايع مُتَعَسفٍ ولم أقفئ 
على مُسِتَنَدٍ شَرعِيٌ للقنع؛ والظاهِرٌ أنَّ المأخودٌ على 
هذا الوَجْهِ [يكون] لآخِذه إذا أَحَدّه بغير قتال أو تغرير 
تفس [أعن تعريض نفس للهلا ]ء قِيَاسَا على سائر 


الرٌكاز]... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إِنَّ الأصل في 
دماء وأموال أهل الخري عَدَمْ العصمة؛ وإنّ الأميوال 
والفُروج تابعةٌ لِلدّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدماءً] بالكفر, 
وقد يُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحٌ المال؛ كَنِساءٍ وأطفال الخربه 

حيث تحرّمٌ دماؤهم بخِلافٍ الأموال... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فَيَجَورٌ لِلمُسِلِمِ مال الكافر الحربيٌء إذا قَدَرَ 
عليه بعَلَبةَ أو اختلاس أو سَرقة وكذلك تجوز سبئى 
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نسائهم ودَرَاريُهم.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَبسَتٍ المَسالةٌ [أيئ مَسألةُ أخذ أموالٍ أهل الخكرب 
وأنفْسِهم تلَضُّصًا] مِنَ التّوازل المُستجِدَّةِ حيث بَحَنَها 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسيّر) تخت قرع 
(إذا دخل قوم أو واحة دا الخدرب بغير إذن الإمام: 
فَعَيِْموا بَعَلَنَة أو سرقة أو اختلاس ): وقد تَبحَث [أي 
المسألةً] تخت عُنوان (ما يَأْحَدْ صوص المُسلِمِين مِن 
أهل الخرب)؛ وإن كاتت [أي المَسألةُ] في عَصر 
العلاقاتٍ غَير الشرعِيَة والتَعائْس الجَاهِلِىٌُ [هي] مِنَ 
المسائل المُسِتَهِجَنةٍ [أي المُستقبَحةٍ]!؛ وعلى أيّ حال 
قما يَأْحُدْهِ المُسلِمٌ مِن أهل الخرب على على وَجِهِ الشّرقة أو 
الاحتيال فهو مُبِاحٌ إذا لم يُضَرّحٌ لهم بالتّامِين؛ ولا أعلَمٌ 
في ذلك خلاقا ععديرا مِنِ حيسث الحملة: وهذا هو 
التَّأَصِيلَ المُتّقَقُ عليه, أمّا التُفصِيلٌ المُختلّفُ فيه قفي 
كويه غعنيمة: أو ِنَأ 5 لآخذه خاصضّة أو للمسلمين؛ 
والذي يَظهَرٌ في التُفصِيلء أنّ المُسلِمَ الخارج إلى دار 
الكفر؛ إمَا أن يَخْرّجَ لقصد الاسيبلاء» فَإِن خَرَجَ قما 
استولى عليه فهو مِن باب الغييمة: ولا عبرة بالممئعة 
ولا بالقلة والثرة في هذه الحال لِعُموم الأدِلَة؛ واب 
م ا معام د اه لي 
(كَمَن أَسلمَ في دار الخرب, أو وُلِدَ فيها [أيْ على 
الإسلام], أو دَخَلُ بغير أمان لِعَرَض آحَرَ [أيْ غَبير عَرَض 
الاستِيلاء]): ثم سَنَحَتْ له الفُرصةٌ فانتهرء قما أخِذ على 
هذا الوه افلآجذه خاصّة لأنه من و ياب اللبامات 
إِلِحْيِسَاشسْ امْطلاحًا قَطعٌ الكشِيش, ‏ سَوَإءٌ أَكَانَ ا 
2 م واطلاقة في الرطب من قبيل بل الْمَجاز ا 
ا فقت 
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دَامَ عَيْرَ مَمْلُوِكِ لأحدء أنَا إِذَا كان مَمْلُوكًا قلا يَجُورٌ 
احْيَسَاسُهُ إلا بإذن مَالِكِهِ. انتهى باختصار] والاصطياد, 
وليس في مَعْتَى العَنيمة وقِيلَ ([هو مِن باب الرٌكاز - 
الذي هو دَفِين الجاهليّة- - وان ارتعة اخماسه الآخذه).. 
ثم قال -أي الشيحخٌ الصومالي-: يَرَى الأئْمَهُ الحَتَفِتَةٌ أن 
القأخودّ مِن أهل الحرب مِنَ الأنففس والأموال [هو] مِن 
باب الاستيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان المُستولِي خَرَعٍ 
بغير إذن الإمام مح انتفاء المَنَعةَ والشوكة» ومن باب 
الغعنيمة إن كان الاخذ ذا مَنعة وفُوَةٍ سَواءً خرَج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خُلاصةٌ 
القذهقب [الحَتَغِيٌ]» أنّ المأخود مِنَ الأنفْس والأموال 
بقَوّة: قمن باب الغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمَأخودٌ بغير قهر وعَلَبَةٍء بَلَ بتلصّص واحتيال؛ فَمِن 
باب المباحاتٍ وليس غَيِيمةً: ومن ثم فهو لآخذه خاضّةة 
وما أَخِدّ على وَحِهِ العقدر من دار الخدرب [كما إذا عل 
المُسلِمُ دار الخرب تاجرًاء فَعَدَرَ بهم فَأَحَدَ شَيْنًا و 
به] فَيُملَك لَكِنْ يُوْمَرُ بِالتَحَدّق [به] لا بالوّدٌ إلى أهل 
الخرب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالكِبَّهُ 
انها باخده الخارجٌ إلى دار الحرب تَلَضّضًا أنه مِن باب 
الغنيمة: وأنّه لآخذه بعد التخميس؛ واختلفوا فِيما يَخرَجح 

به الأسِيرُ, أو العَبْدُ الآبق [أي الهاربُ مِن سَيّدم؛ ؛ وقد 
قَالَ الإمامٌُ مالك في (الْمُدَوَّنَةٌ): قال أَشْهَبٌُ (إِذَا أُسْلَمَ 
الْعَبْدُ في ذَارِ الْحَرْبٍ سقط عد عَنهة ملك سَيّده لباه بدار 
الجهادٍ كالنّساء والصّبْيان ير الاح خاضّةًٌ): وقِيلٍ 
(يُحَمََسُ وأرتعةُ أخماسه لآخِذه)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصةٌ المَذهب [المالِكِي]. الخّمُْ لا يكونُ 
إلا فيما تُعِمَّدَ الخْروجٌ لإصاتيه [أئ مِن دار الكرب] فَأَخِدَ 
بالقهر والغلبةء أو بالتَلَصّص والتَحَبّل؛ وأمًَا ما أخَده 


5-2 م عن زف 
ب 


التاجرر او الأسِيرٌ أو العسرد الآبق ونحوهم مِضَّن نسنئحت 
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لهم الفُرصةٌ ولم يَخْرّجوا [أيْ إلى أهل الخَرب] للتيلٍ 
منهم 4 قلا تخميس فيما أخذوه.. قم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرْ الشافِعِيّةِ أن المقأخود على هذا 
الوجه [وهو التلَضصّصْ] أنه مِن باب العَنِيمةٍ؛ بَبْتَما مَرَى 
آخرون منهم أنه من باب الاسييلاء على الممباحات واثه 
ِآخِذِهِ خاصّةٌ سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... نم فال,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصةٌ المَذهب [الشافِعِيٌ], ماأَخِدّ 
على وَجِه الشّرقةٍ أو التَّحَيّلِ والاختلاس مِنَ الأنفس 
والأموال يُخَمِّسْ بناءً على أنّه عَنِيمةٌ: وهو قولَ 
الأكثرين منهمء وقِيلَ (هو من باب الاسييلاءِ على 
المُباحاتِء فَلا : وأمًا ما أَخِدّ بَعْدَ النَأمِين عَدرًا 
فلا تملكه الآخدٌ مَل يرد د لأنّ موجب الأمان يُنافي 
المُلْكَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: فالمّخْادَعةٌ 
بالأفعال والأقوال: ثم القَتلٌ أو الاستِيلاءً على الأموال, 
لا يُعتَتِن عَدْرَاه إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صريحةٌ 
في الثامين؛ فَإِنَّ ابن مَسْلَْمَةَ ومن معه رَضِيَ الله 
حَدَعوه [أيْ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشسْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخفقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ لب واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطفتّهم له» ومُطالبَتهم إِيّاه بإقراضهم] ولم مَرَ 
البَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَعْب بن 
الأشْرَف يَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرَا بَلْ أقَرَّرّه وأنتى 
عليهم؛ والْبْحَا ري فقي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الخرب) عَدَّ ما قُعِلَ بِالأَسْرَفٍ كَذِبًا وجداعًا لا تَأمِيئنًا 
وغذدرًاء ويَقول الحافظٌ ابن حجر [في (9 فتخ الباري)] 
وَلَمْ يَقَغ لأخهد مِمَنْ تَوَجّة إلنه [أيْ !اك كَعْب بن 
الأشَْرَفٍ] تَأمِينٍ لة بالتضريح, 8 0 أَوْهَمُومٌ َلك 
وَآتسوةٌُ حَنَّى تَمَكْنُوا مِنْ فقَئْلِه4؛ وقالَ الحافظ بدرٌ 
الدينٍ اإلعيني [في ا القاري شرح صحيح البخاري)] 
(إنْ قلت (أمَّتهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَة قَهَ)ر قلت (لَمْ يُصَرّخَ لَه 
بأمانٍ قي كلامه: وَإِتَُمَا كَلَمَة قي أفر التبع وَالشَرَاء 
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ين 


وَالشْكايَة اله وَالاسيتيتاس #قل© 4 9 تَمَكنَ مِنَ 
فَثْلِهِ))... نمي قال -أي الشيخ الصومالي- : وعَبْداللهِ بْنُ 

ا نئْس الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سفيَانَ الهُذَلِيٌ : بَعْدَ ما 
إستصاقه [أئ تعد ما استضاقه خالدا ورَحُب به... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الانتِساتَ [أي انتِسات 
المُسلِم] إلى أهل الحخَرِب أو إلى دُوَلهم والاغترارَ [أي 
اغترار الحربيٌ] يذلك لا يُعتبَز تَبَرُ أمانًا مِن جهة المُسلِم كَما 
في حَدِيتِ عَبْدِالِلُه بن أَتَنْس [قالَ الشيحٌ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوست 0 في عَرَواتِ وسَرَايَا خبر 
البَسَر صلى الله عليه وسلم): إنّ ابْنَ أنَِس أنصارئ, 
وَلو إِنتَسَبَ 58 د إلى الأنصار فشوف يُكتشَف أمزه وتفشل 
انتوئى باختصار. وجاء في المقوسوعة التاريجِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلق دَتوتٌ منه [أي فَلَمَا دَنَا 46 
أَنَئٍْسِ مِنَ الْهُدَلِيٌ] قال 0 ار فَقَلتُْ (رَجُل 


ل 


في (المطالت العالية بزوا وائد المسانيد د التمانية”: قا 
إسحاق, حَددُّنَنَا يَحْيَى بن آَم حدثنا | ابن ليت رَايْدَهَء, عَن 
محمد بن إسحاق, خاانييي بَعضّ : آل عفرو بن إمَيةَ 
الصَمري, » عَن أَعْمَامِءِ وَأُهله عَن عَم رو بن أْمَيّةَ 
الصَمْريٌ رَضِيَ إلله عَنْهِ َال ١‏ بَعَبَنِي رَسُول الله صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبَعَبَ مَعِي رَجُلَا مِنَ الأنصارء فَفَإلَ 
(انْيِيَا أبَا سفيَانَ قافثلاة)ر.. فَصَعِدّنًا في الجََلء: ثم 
دَخَلْتُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَحُلُ: فَفَلْتُ (مَنْ أنت؟): فَقَالَ (مِنْ 
بَنِي تكر)ء فَقُلَبُ (وأنا مِنْ بَنِي بكر)ء, فَاضْطجَع وَرَقغع 
عَفِيرَتَهُ [أئ صَؤته] يَتَعَتّى فَقَالَ (لسث بِمُسْلِم ما ذُمْتُْ 
حَيَّا *** وَلَا دان بدِيّن الْمُسْلِمِينَ)4 قَتَامَ فَقتله. انتوب 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلبٌ 


اخ اع١‏ 
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المَبِيتِ والضّيافة من الذين يراد اغتيالهم لك عتَبر 
تاهيناء كما فَعَلَّه عَيْدُاللهِ ى تن امسفسن: وتحيؤه اللجوءً 
[السْتاسي] في عصرنا..' .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: : من دخلى دار الخكرب بأوراق مزورة 
(تأشِيرة), أو [بأوراق] صضحيحة؛ تَنىثتُ تك ديانته ومعلوماتقِه 
الشسَّخْصِيّة جار له القَنْكُ بهم وأخدٌ المال والسَّبَيُ إِنْ 
تَيَسْرَ له ذلك لأنّ هذا ليس بأمان [قَلت: وَقَدِ أانتشستب 
أب بن إتيئس إلى حُزاعية مُفَ دما للهدّ ذَلِ مَعلو مات 
ل . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالونائقٌ 
المُرَوَّرَةٌ إن كاتنت ثُثبتٌ أن الحامل [لها] من أهل تلك 
الدّار [التي دَخَلَها] فَلا يُعتبَرُْ ذلك تأمِينًاء [فَ]إنَ المَرءٌ 
لا يَكُونُ منشتامة) في دار تفسه [أئ | قي إقامَته في دّاره 
لَِيسَتْ بِمُقتَضصَى (عَقَدٍ أمان)], وليس بَعضْ أهل الدار 
في أمان مِن بَعض [قُلْتُ: وقد انتعى عققدة كن اميه 
الصَّمْريٌ إلى بَنِي بكر قَبيلةٍ المَفتول فانكآعَ المُقنوك 
بدغوى عَمْرو]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
النَأَمِينَ مِن طرَفٍ لا يُعتَبَرْ أمانًا مِنَ الطّرف الآخرء وإنْ 
كان الأؤلى المُجازاة قل حرَاءً الإحسَّان إلا 
الإِحْسَان).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الصوماليب: وإنْ كِاتتٍ 
الؤنائق تُنبت أنّهِ مِن غير أهل الدار لكِنّهِ مَأذونٌ بالدّخول 
على مُقَتَضَىٍ الوثنائق المَّرَوَّرةٍ قلا يَعتَمَرَ هذا اسينماتا 
قال -أي الشسيحٌ الصومالي-: ويَنبَغِي أن يُعلَمَ أنَّ 
الفُقَهاءَ يَكثُرُ بينهم التُّزاعٌ في صَبطٍ شبهةٍ الأمان» ولم 
أقِفْ على ضابط أو قاعِدَةٍ جامعةٍ لمتسائل الأمان غير 
الضّريح لا يَختَلِفون فيه ومن نم لا غرابة أن تَرَى عالمًا 
تدخل ممسالة ما تخت 5 خانة الغدر بَيَتَما يذرجها اخرٌ في 
باب الخداع ومكائد الخرب... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طَلَبَ ابْنُ أَنَنٍْس رَضِي الله عنه المَبِيتَ 
والصّيافة فَرَحَبَ [أي الْهُدَلِ] به؛ وقضذه [أئ وكان 
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قَض د ا: بن أتئيس] إغتقياأله... نم قال -أي السشيحٌ 
الصومالي-: لا يَرَى أبو حَنِيفة والمالكِيّةُ قاطبة ذخول 
دار الخرب للتجارة تَامِينًا ولا دتببيهة امَانبي وان كان 
لتعض مُّتأخري المَالِكِيّة خِلافٌ... ثم قال -أي | 
الصومالي-: وبالجُملةء فَإِنَّ المَسِائلَ الجُزئَيّة التي تَدحُلٌ 
تحت الأمان غير الصّريح لا ين ضابط عع قتقة 
عليه» ولا يَخْقَى [والحالٌ كذلك] أن إدخالَ الخْرنبَاتِ , مِن 
0 الاجتهاد 0 يَسْْوعٌ فيه التراغ, قلا يَنبَغِيِ 


- إليه عند الاشيَباءٍ والشتائع في 0 قرع مِنَ 
إلجل وعَدَمٌ اليد فإذا تنارَغْنا في صورة ما هَل 
أمانٌء وتكافأتٍ الله ترج إلى الأصل القاضِي بحل 
الدّم والمال» حتى يُرَعزعّه [أيْ يُرَعزع الأصل] الدَلِيلَ 
النافكٌ [أي عن الأصيل]. لأنّ التَأْمِينَ [عندئذ] مايعٌ 
قشكوك فيهء والشّك في المايع لا يَمتَعٌ الحُكمَ [ قال 
القَرَافِيٌ (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول): والشّكُ في المايع لا يَمِنَعٌ تَرَئْبَ الحُكم؛ لأن 
القاعدة أنّ القشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكُلّ شَيءٍ شككنا 
في وجوده أو عَدَمِه جحعلناه معدومًا. انتهى].. .ا قم قال - 
أي الشيخٌ الصومالي-: وتظهَرٌ أن الأحاديت المقذكورة 
وغيرّها والأصل المُتْفَقَ عليه اوهو إباحة دماء أهل 
الخرب وأموالهم] يَدُلُان على أن الجاسوسَ المُسَلِمَ - 
ومن قفي ممَعنأهن- إذا دخال دار الكفر باوراق مرَوّرة 
وتحوها مِنَ الحِيَلء أنه يَجَورٌ له أَخذٌ الأموال وقَتلٌ 
الأنقفس إلا أن تُصَدّع لهم بالنَآمِين اخْتِيارًا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالى : : مَن كان في الأصل مِن أهل تلك 
الديار [أيْ ديار الخرب] ثم أَسَلْمَ» يِجورٌ له التّييلُ منهم 
قتلا وأخذًا؛ ومثلهم الذين وُلِدوا في تلك الدّيارٍ مِنَ 
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المُسلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا ومَوطِنًا... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- تخت عُنوان (الاحتّيالٌ على الشّركاتٍ 
والمُوَّسَساتٍ المالِيّةَ التابعة لأهل الخرب): إنَّ المالَ إذا 
زالث عِصِمَئُم بكفر المالِكَ -كمال الخربيٌ- جار الاستيلاءً 
عليه بِكُلٌ الطرّق الممكنة» وهذا لا خلافَ فيه في الأصل 
إلا أنْ يُوْتَمَنَ [أيئ آحِدْه] عليه؛ فَيَجِورٌ لِلمُسلِم أن يَحتالَ 
أيتما كانوا وحيث ما وجدوا؛ ولم يَنْنَتْ في دَلِيل شَرعِتٌ 
ولا عُرفِيٌ أن التأشيرة عَهِدْ وتَأْمِينْء بَلِ هي إذن بخول 
الدارء والإذنُ بالدّخول ليس تأْمِبنَا كما في الشيرة 
النَبَوبَّةِ السالف [ذَكْرٌ! بَعضها؛ [3]أقصَى ما في الأمر أنَّ 
كوتها كذلك [أئئ تَأْمِينًا] مشكوك فيهء والشّكٌ في المانْع 
لا يَمنَعُ الخُكمَّ [بمُقتَضَى الأصل القاضي بحدِلُ ددم ومال 
أهل لل الخرت] بالاثفاق؛ الخلاصة أن الاحتيال على 
شركاتهم ومُعامَلاتهم المالِيّةِ لا بَأسنَ بهء وأنَّ ذلك لا 
بَدَخُلٌ في القدر والخِيّانة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ أخدّ أموال [أهل] الحرب وَأنفُسِهِم كَل 
وسِيلةٍ [هو] مِن إعلاءٍ كلِمة الله؛ قالَ العَلامهُ الصَّنْعَانِىٌ 

[في ( سبل السّلام)] (فَإغْلَاءٌ كَلِمَةَ الله يَدْخُلُ فِيهِ 
إحَاقهٌ المُشركين, وَأَخْدٌ أَمَوَالِهمْ, وَقَطعٌ أسْعارهِمٌ 
وتخوو)... ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: وَبِالجُملَة 
فالأصلٌ في المسألة [أيْ في أخُذ أموال أهيل الخرب 
وأنفسهم تلَصّصًا] ما مَرّء وأمًّا تقدِير ما يَنشَأ عن ذلك 
مِنَ المَفاسد والمصالح فتلك مَسيألةٌ عَين تقبَلُ الاجتهاد 
الآنِيَ بَيْنَ أهل العِلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والمضيوه الإشِارَةٌ إلى مُسِتَتَدٍ القول بالجواز [أيْ 
جواز أَحْذِ أموال أهل الحرب وأنفُسِهم تلْضّضَا]ء واليِّنبِيهُ 
على الأصل والمَأَخَذ؛ وخّضوعٌ المسألة للتحثِ العِلمِيّ 
التَزِيهِ» وأنّ لا مَحَلَ للتّحريم [أئ تحريم أخْذ أموالٍِ أهل 
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الخرب وأنفُسِهم تلَضّضَا] بِالإلْفٍ والعادةٍ والاستنكار 
العاطل عن الدَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


بهم : ؟ وهل يَجَورٌ بهم و رُؤُوسِهم من بد 2 0 يَجورٌ 
تحريقهم بالنار؟ وقل يَجورٌ تزكهُمْ عُرَاةَ يلا ذفن؟. 


المي أْمَرَ اللهُ سُبحاته عِبِادَم الحوعدن بقتل الكّفًا 


تعِفتْفُوفُغْ)” .ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 3 
صُورةٍ من [صُوَر] القتل المَأمور به يَتَأَذّى بها الواجحب 
ولا يَحْرْمَ منها شَيء إلا بدَلِيل خاص. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: الأهفرٌ بقتل الكفار والمُرئَدٌّين جاء 
في اكتر مِن موضع فى ساق ققير مَفغِيدِ للعموم» وعلى هذا 
0 صُورةٍ مأمور بها إلا بدَليل مُحَرّْمِ لأنّ دلالة العغموم 
كُلََةُ [قالَ الشيخ اح سلمان الصومالي في (ترحيب 
التعقيب بتقرير الجواب وتعبيبن المصيب): دَلإلة العام 
على أفراده دلالةٌ كلَيَةٌ. إنتهي |ء ومن ذلك قولّه تعالى 
[فإن َوَلوَ فَحُدُوهُمْ وَافَتُلوهُمْ حَيْت حي حَيْتُ وَجَدِنُمُوهُمْ) وقال 
(فاقثلوا المُسْرِكِينَ حَييث وَجَدِتَمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ) وَقولّه 
( فَحَذوهُمْ وَافئْلوهُمْ حَيْتْ تَفِعَتْمُوهُمْ) وقالَ صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ بَذَّلَ دِيتَهُ فافثلوة 6؛ وفي هذه الدّلائل 
جَوارَ أصنافي. القتلٍ إذ لم : يَخَصةَ شبحاته قَئْلَا من قثل؛ 
قال الإمامم الْهَرَاسِئٌ الشافعيٌ رَحِمَه اللة (ت504ه) 
رفي (أحكام القرآن)] َاغْلمْ أن مُطِلَقَ قَوْلِهِ (فَامِْتْلُوا 
المُسْركِينَ) يَقَنَضِي جَوَارَ لهم بأيّ وَخِه كَانَء إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَتْ في التثّهي عن المُثلة [قالَ الشيخحٌ حسن 
5 الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهقبت 
الجماهير أنّ النّهُيَ عن الئَّمِثِيِلِ إتّما هوتَهيْ تنزيه 


نف ساى.. 
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وكراهة وليس تهي حُزمة. انتهى])؛ وتحؤه قول 
الإمام الشُوْكَانِيٌ رَحِمَه اللهُ [في (السيل الجرار)] (قد 
أَمَرَ الله بقتل المُشركين ولم يُعَيِّنْ لنا الضّفة التي 
يَكونٌ عليها ولا أَحَدَ علينا أن لا تنوب إلا كذا دون كذاء 
قلا مان من قتلهم بكل سَبَب لِلقنل من رَمي أو طعن 
أو تغريق أو هدم أو دفع من ن شاهق, أورتحو ذلك, ولم 
يرد المَنمٌ إلا مِنَ التُحريق [سَيَإْنِي لاحِقًا تَفصِيلٌ في 

/ مسألة التحريق]].. .نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قتل الكفار, على أي وَجه وَقَعَ قهو عَمَلَ صالخ وإحسانٌ 
في عَموم الكتاب [أي كي ععموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قَوله تعالى (وَلا يَطنُونَ مَوْطِنًا بَغِيظ الْكَّقَارَ وَلَا يَتَالُونَ 
مِنْ عَدْةٌ تَيْلَا إلا كب لَهُم به عَمَلَ صَالِحُ» إنَّ الله لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِينِينَ)], لكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا النْهيْ عن 
تعض الأفرادٍ الداخلة تحت عُموم اللّفظ؟:, قتظطرتٌُ 2 
أَجِدٌ إلا المُئلة والنارَ وقَئْلَ الضَّبر [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بدولة قطر على 

هذا الرايط: فَقَئْلٌُ الَّبر هو أنْ يُمِسَكَ مِن ذَواتٍ الرُوح 
بشبيء حَباء نم يَرْمَى بشيء حَتَى يَموت. . انتهى. وقال 
العلامةٌ الصَبْعَانِئّ في (سْبَل السَّلام): صَيْرٌ الإنسان 
وَعَبْرهِ عَلَى الْقَنْل [هو] أنْ يُحْبَسَ وَءُ عرش اي لبنس 
انتهى]ء: فيَبقى ما عَداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتل [قالَ رَسول اللهِ صَلَى اللَهُ عليه وَسلَمَ (إنّ 
الله كَتَبَ الإِحْسَانَ على كُلُّ شيء. فَإِدًا فَتَلْتُمْ فأَحسِئوا 
القئلة)]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأسِيرر 
(المُحارتٍ أو المُرئدً) يَسْرُعٌ قتله بأيٍّ وَسِيلةٍ على وَثِهِ 
الاختيار إِلَّا ما تَعَلَقَ به تهيٌ على وَحْهِ الخُصوص, ولا 
تقال لِمَن قَتَلَ بما لم يَتَعَلْقْ به ذلك (إِنّه قَتَلَ بير 
الطريقة الشّرعِيّة), ألا تَرَى الضصّحابة (عَلِيَّا ومن - 
قتلوا أَحَد المُرتَدّين بالوطءٍ بالأرخلء قال عَلِىٌ ر 


(43) 
اللَّهُ عَنْهُ (طنُوةُ4) قَوْطِيَ حَتَّى قات... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: فَفَتلٌ الإنسان إِمَا أن تكون في 1 
1 فَيْتْبَعٌ الشرغ في كُبفِيّةَ القتل, أو في قصاص قَنْقِيِص 
التو حدون على أي وَخْهِ وبأيٌ آلة ما الم 2 مَنَة 
بالتّعيين... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فإجسانُ 


عل ماع 


ا 


تضّا مِن وجُوهِ القتل قهو حَسَن... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: وقالَ الشيحٌ إبْنْ عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)! رَحِمَهِ الله ا ا ال 


رَحْم الرَّانِي النَدْب ] ؛ يقال [أي 0 ابْنُ عثيمين أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)1 في هذا ١السّيَاق‏ فَإِنْ 
قال قائل (كَيْفَ تقثلونه على هذا الوَجْه [أيْ كَيِفَ 
تقثلون النَيِّبَ الرَّانِي رَجمًّا]؟, لماذا لا يُقَتَلُ بالسََيفٍ 
وقد قال التّبيٌ صلى الله عليه وسلم "إذَا فَثَلْتُمْ 
فَأَحْسِنُوا الفِئلة"؟), فالجَوابُء أنه ليس المُرادٌ بإحسان 
القِتلَةِ سُلوكَ الأسِهل في القتلء بَلِ المُرادُ بإحسان 
الْفِثْلهِ مُوَاقَفهُ الشْريعةِ, كما قالَ اللهُ عَرَ وجَل (وَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكُمًا)ء فَرَجِمٌ الزَّانِي [النَيّب] مِنَ القِثْلَةٍ 
الحَسَنةء لِمُواقفةٍ الشريعة).. .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أيمُو مُحَمَّدٍ [تعني ابْنَ حرْم في 
(المُحَلَى)] (وَأمًا مَنْ صَرَبَ بالسَبّْفٍ عُنْقَ مَنْ قَتَل آخَرمَ 
حَبْقَاء أو تغريقاء أو سَدْخًا [أي سَجَا]ء فَمَا أَحْسَنَ القِئلة, 
بَلْ إِنَهُ أَسَاءَها أَسَدَّ الإسَاءَة, إذْ حالف ما أَمَرَ اللَهُ عر 


1 


- 


5 
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وَجَل به 0 دود ده ناكد بغعير م عُوفِتَ به وليه ) ؛ 
الصالحين)] رَحِمّه اللهُ (إذا قالّ قائلٌ ( ليس قد قال 
النَبٌِ صلى الله عليه وسلم "إذَا قَتَلْيُمْ فأخْسِنُوا 
الفِثلة", والقنلهٌ بالسَّيفٍ أَرْيَعُ لِلمَرجوم مِنَ الرَّجم 
بالججارة؟)؛ قُلْناء بَلَى قد قالّه الرّسولٌ عليه الصَلاة 
والسّلامٌ؛ لَكِنّ إحسان الفِتلَةٍ يَكُونُ بِمُوافَة 7 
فالرّجمٌ إحسان لأنّهِ مُوافِيٌ للشرع: ولذلك لو أن رجلا 
0 جَتَى على ششّخص فَقَثَلَه عَمْذَا عَرْرَ به [أئ صَرَبه 
شَدٌ الضّرب] قَبْلَ أن يَقَتْله فَإِنّنا نُعَرّرْ بهذا الجاني إذا 
1 رَدْنا قَثْله قَبْلَ أن تقثله مَتَلَاء لو أن رَجُلَاٍ جايِيًا قَتَكَ 
سا يَدَيْهِ ثم رجليه : نم لساته ثم رَأسَهء فَإِنَّنا لا 
تَقثَّلَ الجايي بالشّيي, ل فطع يَدَبه نم رجليه نتم 
لساته ثم تقطعٌ رأسَه مثلما فَعَلَء ويُعتَبَرٌ هذا إحسانا 
في القِتلَةِء لأنّ إحسان الفتلة أن يَكون مُوافِفَا للشَرع 
على أي وَجْهِ كانَ [قالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
في موضع آحَمَ مِن كتايم (َذَْلُ التصح): والقاعدةٌ أنَّ 
المقفسَّدة التي : نَبَتَ الحُكمُ مع وؤّجودها غَيرٌ معتترة 
سَرعًا... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ التدقيقَ في 
إِلمُحَققِين, بخلافي اإسينباط عِلل الأحكام وعدا 
أماراتهاء قلا يَنْبَغِي المُبالغهٌ في التَّنفِير [أي البَحْثِ] 
عن الحِكم لا سِتّمَا فيما ظاهِره لبقن إِذْ لا مُؤْمَنْ فيه 
مِن ارتكاب الحخطر والؤقوع في الخحَطل [أي الخَطأًاء 
حقت:القفهرمن ذلك ماكان فنضوها - ظاهِرًا اها أو 
قريبًا مِنَ الطهور. انتهى])... ثم 0 
بِالتّحدِيدء والأمْرٌُ بإحسان القِتل يس إلا 0 - العمل 
المُوافِق لِلشّرع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قِالَ 
ابو كر الْحَضَاصٌ (ت370ه) [في (أحكامٌ القُرآن)] 


(45) 
رَحِمَه اللهُ (وَقَوْلَهُ تعالى (فَافْئُلُوا المشركين) يَقْتَضِي 
عَمُومَُهٌ جَوَارَ قتلهمْ عَلَى سَاائر وجوه الأقتل إلا 5 
السئة قد وَرَدَتَ بالتقئى عَن المُئلة:ء وَعَنْ قَقِل الضَبْر 
بالتثل [أئ بالشّهام] وتخوهو)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال عُبَيْدُ مَيْدذُ بن تَغلَى الْفِلَسْطِيِيِىٌ (عَرَوْنَا مَعَ 
عَبْدِالرَخممَن بن جَالِه * كن ) الْوَلِيدِ, فَأَنَِيَ بأرْبعة أغلَاج [قال 
بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (تُحَبٌ الأفكّار): 
(أغلاح) < جمع م إعِلح) وهو الرَّجْلَ الَكَافِرٌ مِنَ العَجَم, 


فَقُيَلُوا بالتّبل صَبْرًاء فَبَلَّعَ ذَلِكَ أبَا أَتُوتَ الأنصاري رَصِيَ 
اللمُّ عنه فَقَالَ (سَمِعْتُْ 5-5 الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
كانت دَجَاجَةٌ هَا صَبَرْيُهَا)]ء هدّلاء أَسْرَى خرب فقُيَلوا رَميًا 
بالنتهام: فَأفْتَى أنو أنُوبَ رضي الله عنه أن قَثَّلَ 
الأسير بالرّمي [هو] مِنَ القتل المَنّْهئيّ عنه ذاكِرًا سم 
العَنّوى ولم يُنَكِرْ عليه أَحَدْ؛ وعلى هذا فَقَتَلَّ الأسِير 
بالرّصاص محظورٌ شَرعًا كَرَمي السّهام؛ والواجبُ أنْ لا 
يُقَتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكان السَّيفٍ وتحوه. لأنَّ 
القَيْلَ بالرّمي منهيٌ عنه بالنّصٌ؛ والأصل تباغ اللصوص 
وَعَدَمْ الغُدول عنها إلا بدليل؛ فَإِنْ قِيلَ (كَيْفَ جار 
القتال بالرّصاص في المعاركِ وحَرُمَ قَتلٌ الأسير به؟], 
فالجَوابُ أنه يُقَرَّقٌ بَيْنَ حال المُمائعة وبَيْنَ حال القُدرة, 
قَيُقَاتَلٌ حال الامتناع بكلٌ مُمكن مِن رمي وقصفي 
وقذ في في وأنَا عند القدرة عليهم قلا يقتلون إلا بالشّيف 
والسّكّين وتحوهماء ألا نَرَى أنَّ الضَّيدَ والشار مِنَ 
التهائم يُقثَلُ بالرّمي, وكند القدرة 9 بمنزيح م الرّمئى 
وانّما الذّبحُ بالسّكين وتحوه؛ وهذا كَقِتال الكّفار حال 
المماتئعة- بالنارء والمَجانِيقٍ [(مَجانِيقَ) حتمع م (منجييق), 
هي آله تُزْقى بها الْحِجَارَةٌ الْكِبَارْ] وتحوهاء وعند الأشر 
والقّدرةٍ لا يَجورٌ؛ وقد أجاب الإمامٌ الشافِعيٌ [في كتابه 
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(الأم)] رَحِمَه ا قَقِالَ (... ذلك كالميشركه لَه أن 
يَرْمِيَهِ بالتَبئل وَا لثّار وَالْمَتْجَنِيق, فَإِدَا ضَارَ أسيرًا في يدم 
لمْ يَكَنْ لَهُ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ به وَكَانَ لَهُ قَبْلَهُ بالشعف؛ 
وَكَذَلِكَ لَه أن يَرْمِيَ الصَيْدَ فَيَفْتْلَهُ فَإِذدَا صَارَ فِي يَدَيْهِ لَمْ 
يَعَثْلَهٌ إلا بالذكاء [أئ إلا بالذكاة؛ وقد قال الشيخ اين باز 
فِي امخموة فتاوى ومقالات ابن باز): التَّذكِيهٌ الشرعِيةٌ 
للإبل والعتم والبَقر 9 يَفَطعَ الذابح الخلقومَ والقريءَ 
وَالوَدَجَين,ٍ وهذا هو أكمّل الذبح وأحجسَته: فالخحُلقومٌَ 
مَخْرَى التقس: والقريء مَخْرَى الطعام والشراب, 
والقتجان عرقان يُحيطان بالعتق إذا قَطعهما الذابخ 
صارَ الدَّمْ أكتّرَ خُروجًاء فق إذا قُطِعَتْ هذه الأرتعةٌ [أي 
الحلقوم“ والمريء, والودجان] فالدّبخحٌ حلال عند جَمِيع 
العُلَماءٍ؛ الحالةٌ الثانِمَةٌ: أن باطخ الخلقومَ والمريء 
وأَحَد الوَدَجَين, وهذا أيضًا ل صَحِيحٌ وطيّثتٌ, وإِن كان 
دوت الأوّل؛ والحالةٌ الثالنة. ار نَ يَفْطع الخلقوم والمَريءَ 
دون الوَدَججَين: وهو أيضًا صحبيح ج وقال مه جمع مِن 
أهل العلم» وهذا هو المُختارٌ في هذه الممّسألة؛ الس 
تحر الإبل قائِمةَ على تلاث معقولة ِ دها التسري [أئ 
ل َدّها اليَسرَى ما بَيْنَ بئْنَ الحْفٌ والّكبة]؛: وذلك 
بطعيها في اللبّة التي ب َئِنَ العُنق والصّدر [قالَ مركر 
الفتوى بموقع إس لام م ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤونٍ الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمّا ة مَحَلُ التّحر فهو 
(الوَفدَة):, وهي المَكان المَنجَفِضٌ الذي بَينَ الع 
والصّدرء وتشسمىي أيصا [اللنّة). انتهى]؛ أمَا التَتقَرَ 
والعَتمٌٍّ فَالسّنَةٌ ان تذبخ وهي على جَنبها الأيسَّر؛ كما 
أن السنثة عند الذبح والنئحر توجية الحَيّوان إلى القبلة, 
وليس ذلك وإجبًا بَلِ هو سْنَةٌ ققط: قلو دَبَحَ أو نَحَرَ إلى 
غير القبلةٍ حلت الذبيحة؛ وهكذا لو تحر ما يُدبَحٌ أو ذدَبَحَ 
ما يُنحَرٌ حَلْتٍء لَكِنَ ذلك خِلاف السَّبَّة. انتهى باختصار] 
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التي هي أَحَفٌ عَلَبْهِ1... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: 
فَتلّ الأسير بالسَيفٍ والشكين الحادٌ جائرٌء ويِحرّمُ القَتَل 
بالرّمي كالرّصاص (وهذا في حال الاختيار), وفي 
الاضصْطرار يَجِورُ ما لا يَجِورٌ في الإختيار... نم قال أي 
5 آذ 0 0 والعبالعة د في الانيقام م منهم: 
ولا رَيْبَ أنّ الصَّربَ في القَجه [أيئْ ] أبلَعُ في 
الانتقام والعُقوبة قلا يُمِتَعٌ إلا أن يَأْتَِيَ دَلِيلَ [مانخ].. 
تم قال ا الشيخ الصومالي-: : حُرمة وحوه الْمُؤْمِيين 
مُصانة في الدَّنيَا والآخرة: أمَا وَجَهَ الكافر قلا خرمة له 
في الدارين بَلَّ مُقَبَّحُ بالنّصٌ والقِيّاس... نم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن وَجْة المُسلم مُحتَرَمٌ» وإن استَحَظٌ 
الوعِيد قلا تأكُله,النارٌ [أيْ وإن استَحَقً المُسَلِمٌ الوَعِيد 
في الآخِرةٍ قلا تَأكُلُ النارٌ وَجْهَه], كذلك [أيْ في ادبا 
لا يَنبَغِي صَربُه [أئْ صَرتْ وَجْهِ المُسلِم] إلا قصاصًا؛ أنَا 
وجة الكافر فقتأكله النازٌ, وتضربه الملائكة وتسحب 
[يَشِيرٌ إلى قولِه تعالى ( تلفح وَجُوَهَهُم الثار) وقوله 
(قَلوْ تَرَى إذ يَتوٍَّفى الذين كَفَرُوا المَلائِكَهٌ يتصضربون 
كر ١‏ وقوله [يَ ْم يُسْحَبونَ فِي الثار عَلَى 
جُوهِهِمْ )] لكفره, كذلك لا حُرمة له [أئ لوَجِه الكافر] 
ف الدّنيَا ب [أي لقتله]... نم قال -أي الشيح 
الصومالي-: يَخْصٌّ المَنعٌ [أي العند من حبوب الهكه 
الواردٌ في النُصوص] صَرْبَ وَحْهِ الحيوان المُحَتَرَم مِنَ 
المسلمين والتهائم: أنَا الكْفَارٌ الخريتون فَيَجَورَ صَرب 
وحوههم والقصد إليها لأنّ المتفقصودّ قتلّهم والانتقام 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 
الدين): الْحَيَوَانُ ار هد مَ] لا ء بِوْمر بقثله؛ بهامًا 
المَامُو 1 بقثله فَيَمَْتَتَل ام الشرع في قَئْلِه قالقاقوة 
بِقَثْلِه كَالْكَافِرٍ الْحَرْبِيُء وَالْمُرْنَدٌء وَالْقَوَاسِق الْحَمْسِ 
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وهي (الْحِدَأَُ) وَلالْعَفْرَبُ) وَلالْعْرَاتُ) وَلالْقَأَرَهُ) وَ(الْكَلْبُ 
الْعَفُور). انتهى باختصارة... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامهُ المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله (هَذَا [أي 
المنعٌ مِن ضَرب الوَجِهٍ الواردٌ في اللنصوص] في 
السلم: ٠‏ وقتحوه كمي ومُعاهد؛ ما الجَربئىٌ فالصَّرتٌ 
قي وجهه أنجَخٌ اللمقصودٍ وأردعٌ لأخل الححود)؛ وقال 
[أي المنباوي] أيضًّا[في (فيض القدير)] (إِنهُ يَخْرْمٌ 
صرزب القجه قي الخد والتغزير وَالتاديب, والحق 
بالآدَمِت كل حَيَّوَان مَحَتَرَمٍ؛ ؛ أمَا الحربيو 0 فى 8 
وَجوههم أنْجَحُ للمفضود وَارَدَعٌ لأقل الْجْحُودٍ 1 قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: يَحرْمُ صَربُْ وَجْهِ المُسلم إلا 
قصاصاء أمَا وَحْهُ الكافر فَلَمِ يَفُمْ دَلِيلٌ على المَنع منه 


المسألةٌ مِن توازل العصر ولا مِن مُستجِدَاتِ الذّهرء بَلْ 
هي مَسألةٌ تكَلَمَ عنها الفُقَهاءٌ قَدِيمًا وجاءث بها سَُتَنْ 
وآنارٌ, وذهبت / رَ إلى جواز ذلك واعتّمدوا على 

حُحَجٍ منها؛ (أ)الجُْجَةُ الأولى, أن فيه إرهابًا لِلْعَدُوٌ وكسرًا 
للشوكة, وقد أمِرنا ذلك فيو قولهمٍ (وَأعِدُوا لَههُم ما 
سطغم من قَوَّة ومن رَتاطر الخيل تَرَهِنونَ مه و 

عَدُوَكُمْ 4: وعلى هذا فَحَرٌ الرٌّؤؤوس والحَمْل لها مِنَ 

5 ؛ المُرَعِبةِ لأعداءٍ الله ولع كعات ته تك خاض فهو 

ئرٌ لِعُموم البَّصٌ؛ (ب)الحْكَّهُ النانِيَةُ» أنّ فيه تبكِينًا 
وأغاطة لأهل ار والإلحادٍ ناد وتبلا منهم, وما كان كذلك 


3 جائرٌ بَقُولِه له تعالّي 1 بَا يَطَبُونَ مَوَطِنًا تَغيظل الكفار 

حَالونَ مِنْ عَدُوٌ نَيْلَا إلا كيت لَهُم بهٍ عَمَلٌ صَالخ), 
00 مِن إغاظة الكقَار والثّيل منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحْجّة الثالِنةٌ: أن فيه شفاءً لِمَا في صّدور أهل 
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الإيمان وجَبرًا لأهل الإسلام وحَلعًا لأفئدةٍ أهل العناد, 
وهيعيو مَقَصد من مَفَاصِدِ الجهادء وما كان كذلك ولم 
يَتَعَلْقَ به تَهِْيْ خاصّ رقهيو مَشِروعٌ كما في قولبه 
(فَاتَلُوهُمْ يُعَدُبهُمْ الله بِأَنِْدِبكُم وَيُخْرهِمَ وَيَنِضرَكُمْ 
عَلَبُْمْ وَيَششفٍ صَدُورَ قوم مُوْمِنِينَ وَيَدْهِبٌ عَيَظ 
مُلُوبهِمْ4: وجاء في عِذدَّةٍ مِنَ الأخبار أنّ إدخال الشّرور 
على قُلوب المُسَلمِين مِن أَحَبٌ الأعمال إلى الله 
وموجبات المَغفِرة ؛ (ث)الخححّة الرابعة, الأحاديث الواردة 
في الباب صالحةٌ للاحتجاج بمجموعها وظاهرٌ الكِتّاب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّهُ الخاميسة أنَ قَيْل الكقار 
والمُرتد بن عقوبة شَرعِئَةٌ ومن غايايها اديه الجاني 
وإرضاءً المَجنِيٌٍ عليه ورَجْرٌ المُقَنَدِي بالجُناة, ولا شَكَ 
فقي أن حز الدّوّوس وحمفلها رَحر المُقَتَدِي بالجناة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِنِئيٌ عليهم؛ (ح)الحَُةٌ السادسةٌ, 
نَ حمل الرّؤُوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتاددٍ في فقتوح الشام 
مِن أصحاب رسول الله صلى ى الله “عليه ؛ وسلم كَعَمْروٍ دن 
وَعْفَبَةَ بن عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ وعَمِلَ به من بَعْدِهم 
عَيِذَاللهَ ذه نْ لزب بَبْررَضِيَ اللهُ عنه عندما أَتِيِ بِرَأس 
الْمُحْتَار بْن عُبَيْحِ التَقَفِيٌ لَعَتهِ اللهُ» وَفَدْ كَانَ مِرْ عَبْدَاللُهِ 
بن الزّبَئْر فِي رأس الْمُخيئار لَمَا حُمِلَ إِلَبِهِرتَزك التكير 
في ذَلِكَ وَمَعَة : بَقَايَا مِنْ أَصْحَاب رشولٍ الله صَلَى اللَهُ 
قث ذلك]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: اختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تقل الرَُّؤُوس مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
الإسلام ل>ترهيب الكفار وكبتهم وإغاظيهم وتقوتة 
قُلوب المُسلِمِين بذلك؛ قَدَهَتَ أكتَرٌ الحَتَفِيّةِ إلى جواز 
ذلك؛ وأمًا المالكِيّةُ فَفَدْ مَتَعوا التَفْلَ مِن بَلَدِ لِآخَرَ أو إلى 
الوالي؛ و وجوّزوه ١‏ قفي تلد الفقال, وقال بتعصصهم 
(والظاهِرٌ أنّ مَحَلُ حُرمة حَمْلِ رَأس الحربيٌ لِبَلَدٍ نان ما 
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لم يَكُنْ في ذلك مَصْلحةٌ شَرِعِبَةُ كاطمئنان القُلُوبٍ 
بالجزم نموقته وإلا جارَ)؛ 0 فقي ذلك 'وجهان 
[أحَدّهما لا ثكره؛ وثانيهما كرّه]ء قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
المنهاح في الفقه على المذهب الشافعي)] زتقل 
رُؤُوس الكُفَارٍ إلى بلا المُسلِمِين؛ اتقَق وا على أنه لا 
يحرم وقي كراققه أوخه؛, أحدهاء لا يكره؛ والنايي: 
رَه؛ والنالِتٌ» إن كان تقلها مُئْكِبَا لِلْعَدُةٌ لم بُكرَه؛ 
والرابع» إنْ كان إنكاءً لِلْعَدُوٌ واظهارًا لِفُوَّةٍ المُسَلِمِين 
١‏ د التَفَل)؛ والحَنابلهٌ أداروا المقسألة على 
القصلحةء فَكّرهوا التَفَلَ مِن بَلَدٍ لِآخَرَ أو رَمْيَ الرَأْسٍِ 
بالمَنجَنِيق إليهم, بلا مَصْلحَة فَإِن كَانَ هبيه مَصَلحَة 
كَرَيَادَةِ في الْجهادء أؤ تكّال لَهُمْ أؤ رَجْر عَن الْعُدْوَان, 
جَارَ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي- تحت عَنوان (دَبحٌ 
الكقار مِنَ الجَلِق أو الققا): لم يَأتِ في التحريم [أئْ 
تحريم دَبح الكقار مِنّ الحلق أو القَفًا] تقل صَحِيحٌ لا عن 
الر[سول الكريم والضَّخحب الكرام,ء ولا عن الأنْمَّةِ 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ دَبْجَ الكافِر 
وَجَةٌ من وحوه القئل المَاضوو مه قي عموم الآدلة.. ٠‏ قم 
قَالَ -آي الشبخ الصومالي-: إنّ قَثَلَ الإنسان إِمَا أن 
ن في قصا ص فَيُقتَصُ بما قَتَلَ بهء سَوَاءٌ كان ذَبحَا 

أو تحرًا أو رَمبًا؛ ؛ وما أن يَكون في حَد بَيِّنَ الشرعٌ وَجة 
0 مَوْردٍ الشبزع: كَرَجْمِ المُحصّيِن 
حَدٌ الْحِرَابَةِ؛ وإمًا أن يَكون فِيمن أمِرَ بقتله مِنَ الكفار 
وَالمُرتَدٌّين و[هؤلاء] لم يُعَيْن الشرعٌ [فِيهم] قَيْلا من 
قتل, قتجورٌ عادر وجوه القتل -- فال أي إلا بما 


عَفَُوبةَ: و2 56 [أء5 من دا 2 لم م يمتع كنت 
خصوصًًا فهو جائرٌ فيهم [أئْ في الكفار] لأنّه قَرْد من 
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الدَّلِيلٌ... ثم , قال - الشيخ الصومالي-: الإحاديث 
والآثار الواردةٌ في حَرٌ الرُؤُوس وَحَمْلِها تَدُلٌ [على] 
جواز الذبج بخصوصه تعد عموم [أدلة ] الكتاب والسئة... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمْرَ بالدّبح وخر 
لدو ووس رجاء ممنصوصًا في حديث ب أتس بن مَالِكِ رصي 
عَنْهُ أن سول الله صَلَّى الله عَلَِيه وَسَلْم قال يَوْمَ 
وان وق دراه وأؤْمَا بده إلى الخلق), 
[فَ]الذْبْعُ مِنَ الحلق مَنصوصٌ فيه بدّلالة الإيماءٍ باليَدٍ 
الشريفة؛ وشية لد كرب اعرد ن الاض رَضِي الله 
عَنْهُ (... فَقَامَ رَسُول اللَهِ صَلى اللْمٌ ع وشلاه 
قَصَلَى, فَلمًا قصَى ضَلَاتَهُ ة مَرّ بهم وَهُمْ جُلُوسُ في ظِل 

الكغْبة: فقإل 5 مَعْشَرَ فَِرَيْش ‏ أمَا وَالِذِي تفس مَحَمَّدِ 
بيده قا أَرَسِلت إِليِكُمْ إلا بالذَيْحِ)» وَأشَارَ بِتِدِهِ إلى 
حَلْفِهِء فَفَالَ لَمُ أبو جَهَْلٍ (بَا مُحَمَّدُْء هَا كِنْت جَهولَا), 
فَقَالٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنت مِنْهُمْ)), 
وقفي رواتة (وَالَّذِي تفسي بده قد |: سشَليي ني 
بكم بالدذبْح) وفيه عَلَمٌّ من أعلام التبوَمٍ لأنّ أبا جهل 


2 6 يدبح مني 
فُرَيش... ثم قالَ -أي الشيحٌ المسومالي”: ولوكان حَهٌ 
الرٌّؤُوسَ مَحظورا لَمَا أَمَرَ به التّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم أصحاتم يَوْمَ حُتَيْنء وكذلك الضَحْبُ الكِرامٌ كانوا 
5 لد يلت التأسن وتصا شروت جه ... , ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يَدْلّ على أن تخر الكفَار عَيِرٌ 
مُستنكر في شرع مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كما في 
حَدِيتِ عِمْرَانَ بن يُصَيْن رَضِي اللِهُ عنه أن رَجُلًا أتى 
رَشُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وآله وَسَلَمَ فَقَالَ ( با مُحَمَّدْ 

عَنْدُالمْطْلِب خَيْرْ لِقَوْمِكِ مِنْكء كان بُطعِمُهُمْ الْكَبد 
وَالشَنَامَ [والسَنَامٌ هو كُتَلٌ مِنَ الذُّهِن مُفَوّسةٌ على 


ل 


1 
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ظهر التعير]. وأئت تتِكَرُهُمْ...4: قهل رَأيْت التبرئة 
الكريمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقَولَ (لم أنخزهم) لو كان التّحز أو الذبخ 
مُنكرًا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إنَ الذّبح أخَص من صَرب العُنُّتي... ثم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: قال خَالِدُ بْنْ عَتَداللهِ القشِريٌ (ت126ه) 
رحمهمه الله لوذلك قي خطيَةَ عيد الأصحَى مِن عام 
4ه] (يَا أيَّهَا النَاسن صَكُوا تقَبَّلَ_اللَهُ مِنْكُمْ: فإني 
مُضَحٌُ بالجغد بن وزهم, فَإِنَهُ رَعَمَ أن الله لمْ بَتَِ 
إبْرَاهِيم خَلِيلَاء وَلَمْ بُكِلمْ مُوسَى تَكَلِيمَاء سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
عَمَا يَفُولٌ الجَغْدٌ عُلُوًَاِ كبيرًا) ثُمَّ قَرَلَ [أئْ مِن على 
منتره] فَدْبَحَة؛ وقال العلامة محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق, 7 
جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم تَرَلَ [أيْ خَالِدٌ 

د عَبْدِاللُهِ القشرىي!4 من على منصره فدذبتحكه والخليه 
يَنظرون إليه» فيهم التابعون وعَيرُهم, بَعْدَ أنْ شّهدوا 
على إنكار الجَعْد الخُلَهَ والتكلية» فَلّم يُنَكِرْ أَحَدٌ منهم 
دَبحهء ولا أنكَرّ ذلك أَحَدٌ مِنَ العُلَماءِ الأعلام, بَلُ تَقَلَ ابن 
القَيّم رَحِمَه الله تعالّى إجماعهم على اسقحسان 
هذاك... ثم قال -أي الشبحٌ الصومالي-: لم يَنْبْتْ إنكارٌ 
صَعِيفٍِ... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قال الإمام 


يَتَتَاوَلُ جَمِيَ جميغة)؛ ولا قَتَلَ عبدالله بْنْ مَسعُودٍ رَضِي ١‏ 
عَنْهُ ان النَّوَّاحَةَ ا لمُرتَدُ قا مَنْ سَرَّهُ إن ينهد رَ ! 
ابن التثوّاحَة قَيَيلا في الشوق فَليَخْرَجَ فليَنظز إليّه) قَالَ 
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حارتَة بن مَصَرّب فكنت فِيمَنَ خرح: فإذا هو - 
جرٌة)... ثم قال -أي 0 اواك :لم : عقنت 
ذلك [قَلْبٌ: إتَما د دَفِنٌ الحر ل ا 0 
الحَيّوان الِمُحِتَرَم بِجُنْته. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
في (المُلَخَصٌ الفقهيٌ): ولا يَجَورُ لِمُسلم أن يُعَسْلَ 
كافِرًا أو يَحمِلَ جنارته أو يكفته, ولا يَدفِنُهء لَكِنْ إذا لم 
يَوجَد من يتدفته من الكفار, فَ إن المَسلِمَ قارعة بأن 
للقته فى خفرة فنقًا اللعقرر يخنيه: وكذا حَكم الغرية 
كتاركِ الضَّلاةٍ عَمْدَا وصاحب البدعة المُكَفْرة؛ وهكذا 
تحب أ ن يَكون مَوق ف المكسلم من الكافر حَيًا وفنا 
مَوققفَ ٠‏ الكَمتيى والتغضاءء قال تعالى حِكايَةَ عن خَلِيلِه 
إبراهِيمّ والذين معه (إِدْ قَالوا لِقَِؤْمِهِمْ إِنَا مُرَآءٌُ مِنَكُمْ 
قَمِمَا تَعَبَدُونَ من دون اللَهِ كَفَرنا 1 وَبَدَا بَعِنَدَ كه 
الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِيُوا باللَهِ كد43 وقال 
تعالى 0 يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخير يُوَادُونَ 
مَن ع خاد إللة وَرَ شولَة وَلَة كَانوا أباءهمر 3 أبَتَاءَهَمَ 5 
إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِبِرَتَهُمْ 4 وذلك لِمَا بَيْنَ الكفر والإيمان 
مِنَ العداء, ولمُعاداة الكفّار لِلَّهِ ولِرّسشله ولدبيه, 0 
تجورٌ مُوالاتُهم أحيًاءً ولا أموانًا. انتهى باختصار]ء؛ قَقَ 
نركهم لبي سلوب الله عليه وسلم في إلقسراء كما شي 
الله صٌّ الله عليه 0 المَدِيتة وأظهر وا 1 الإشلام: ثم 
قطعوا يَدَ يسار التُوبيٌ (الذي أعتقه رَسولٌ الله صلَّى 
اللهُ عليه وسلم وجَعَلّه على إبل الصَّدَقةِ لِمَا رَأى مِن 
ضلاجه: وحسن صَلاته) ورجله, وَفَقَأو | عبتهه حثتى قَمِلء 
سَرّقوا إيل الصّدّقة .قساقوها ادي في طريق 
وي إلى بلادهم وارَدُوا بَعْدَ إسلامهم [قال الشيحٌ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
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العلمية والإفتاء) فقي (شرح عمدة الأحكام): وارتدُوا. تعد 
إسلامهم: أي كقرواءر لأنّ فعلهم هذا ردّة؛ حييث | تعر 
هَرَبوا إلى الكقار؛ فَفِعلّهم هذا رذَّهُ أي لم يَبْقَُوا على 
إسلامهم. انتهى]م فَبَلَعَ ذلك التّبىَ صِلَى اللهُ عليه 
وسَلْمء فَبَعَتَ صَلَى اللة عليه وَسَلَم ناسَا وَراءَهم 
فَفْطِعَت أيْدِيهمْ وأزجلهم, وفْقِنَتْ أَغَيْنْهم , وثرك الدٌّم 
تسد ل متهده ودر كوا فس الخّخراءٍ دون ماءُ وطعام حتى 
مانوا]؛, وقالٍ الحاقظ ابن حَجَر [في (قتخ الباري)1 
(الحَرَبيتٌ لا يَجِبٌ دَهْْةُ)؛ وكاب يَرمِي القُقَهاءٌ بجيّفِهم 
إلى الكلاب كما فَعَلَ فَقِيهٌ أهل القدينة أَبُو مُصْعَبِ 
الرفرمٌ (ت242ه) رَحِمَه اللهء قَالَ ذال (أَيِيت بِتصْرَانِيٌ 


تعض الققهاءٍ أن التّهِيَ عن الخرق بالنار ليس على 
سَبيل التُحريم وإِنّما على الكراهة.. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامٌ إِبْنْ بَطّال (ت449ه) [فِي 
شرح صحيح الْبُخَارِيٌ] رَحِمَه ه الله روي عَن أبي بَكْر 
الصُدّيق أَنَهُ حرّق عَبْدَاللَهِ بْنَ إياس بالثار, حا ِازْقِدَادِهٍ 
وَمُقَائلَيِه الإشلام, وحرّق عَلِى بْنْ أبي طالب 
الدّتادقَة4.. .ثم قال -أي الشيحٌ سل بيد إن كَل 
هَيَةٍ قَثْلِ قامَ بها التَّبِيُ صلى الله عليه وسلم والصّحْتُ 
إلكرامٌ هي مِن إحسان القتل» ومن قال بغيره فَقَدْ 
أنعد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عٌنوان 
(إجماغٌ الضَحابةٍ على جَواز التّحريق بالنار): وَقَالَ 
الحافظ اِلْمُنْذِريٌ [في (الترغيب والترهيب]] رَحِمَه الله 
(حَرَقَ اللوطِبَةَ بالتّار أرتعةٌ مِنَ الخُلَفاءٍِ أبُو بكر الصّدَيقٌ 


م 


وَعَلِت بْنْ أبي طالب وَعَبْدْاللَهِ بْنُ الرٍّ جر وهسام د 


)55( 


عَبْدِالْمَيِكِ) [فالَ ابْنُ القَيّم في (الجواب الكافي): وَقَدٌ 

نت عَنْ خَالِد بن الْوَليد أنَهُ و جد فِي تعض صَوّاحي 
الْعَرَب رَجُلَا يُنْكَعُ بكَمَا تنك الْمَرْأَهُ فَكَتب إِلَى أبي بكر 
الصضديق رصهسشصي اللَُ غَنةٌ: فَاستشَار انق بكر الصَدّيقٌ 
إِلضَحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُمْ أفكَان عَلِيبْنْ أبي ط إلِب 
أسَدَّهُمْ فَوْلَا فِيه فَقَالَ (مَا قَعَلَ هذا إلا أمَّهُ مِنَ الأمم 
وَاحدَةُ: وف عَلِمَثْمَ ما فعل الله بهاء أرَى أن محرّق 
٠ 0‏ فَكتتِ أبُو بَكر إلى خَالِدٍ فَحَرَّقَهُ. إنتهى. وقد زاد 

ني القتصض رفي (الطرّقْ الحْكمِبَّمُ) قفال: ثُمَّ حَرَّقَهُمْ [أئ 
رق اللوطِيّة] . عَبْدْاللَهِ بْنْ الزتئْر في خِلاقيه بُمَّ 
خرَّقَهُمْ هِشَامٌ بن عَبَدالْملِكِ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيح الصوماف © رَذَا على مَن يَرَى أن دعوى إجماع 
الضّحابةٍ على جَواز التّحريق بالنار مَنقوضةٌ بمُخَالَفةٍ إبْن 
عَبَاس: فيه ه [أيْ في عدن دعوقى الإجماع المذكورة1 
قلا بُعارَض بخلافٍ ان عَتّاس الصمفره الذي [هو] مَظظَبَةٌ 

الاجتهاد عند [أئ وَقَتَ] الإجماع, ورَعَْمَ ذلك ليس 

قوق ائن عَبّاس تضّا في الدُّهاب إلى التّحريم» وإنّما فيه 
أنه لو كانَ مَكانَ عَلِت [نن أبي طالِب] لَقتلهم [أن: لَقَتَلَ 
الرَتَادِمَةِ] ولَمَا | لات وده وهذا! يَقَتَضِي تَفْضِيلَ القتل 
على الحخرقٍ ليس إلاء ويُمكِن أنْ يَكونّ التحرِيق فِيمَنِ 
فحشتت فعلثه وغَلَظَتْ جَريمَنه. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَضْبُ 
الْمَنْحَنِيق): جَوار تحريق الكفار مع الكراهة, به تحتمث 
الأدلةٌ من غَيرِ إلغاء ولا تعسفي, وهو المختار. انتهى 
باختصار. 


ع1 


1 


ع 


تمّ الجزءً الحادي عَسَرَ بحَمدٍ اللَهِ وَتَوفيقِه 
الفقيرز إلى عَعُو رَبْهِ 
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آء ‏ لك وت 
بو ذَرَ التوحجيدي 
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